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الفصل الأول 
أولاً 


ثانياً 


ثالثاً 


السباق العالمى والإفليمى للتدهور 0 


151710111101 -على الصعيد العالمي‎ ١ 
0 ؟ - على الصعيد الإقليمي‎ 


: غياب مشروع هبضوي معاصر 3000000 


0 تجربة النهضة الأولى‎ - ١ 
0000 ؟ - تجربة النهضة الثانية‎ 


: من أجل البناء على مكتسبات 


مشاريع النهضة السابقة وتراكماتها 0 


١‏ - تحليل أسباب وعوامل إخفاق 
مشاريع النهضة السابقة 000 


ثالثاً 
الفصل الثالث 

أولاً 

ا 


ثالثاً 


: في المشروع النهضوي العربي الذي نريده 00 
١‏ طبيعةٌ المشروع النهضوي وأهدافه 2000 
؟ - شكل العلاقة بين عناصر المشروع النهضوي . 


: في ضرورة الوحدة العربية تع مل ؛ 
: في العلاقة بين القوميّ والقطري 11 


: في ضرورة الديمقراطية 1 


3 لشورى والديمقراطية 1 1 ال 0 
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الفصل الخامس : التنمية المستقلة ا 
أولاً ضرورة التنمية المستقلة 1177570095 

ثانياً مفهوم التنمية المستقلة 000 
١-الاستقلال‏ والاعتماد الذاتي صنوان .. 

 ”‏ التعامل الصحيح مع العولمة ا 

0 المبادئ الناظمة للتنمية المستقلة‎ ٠” 

ثالثاً ركائز التنمية المستقلة 5000000 


أولً : ملكية وسائل الإنتاج 
في منظومة العدالة الاجتماعية 0 
ثانياً ‏ : منظومة سياسات العدالة الاجتماعية .... 
ثالثاً : بعض آليات تعزيز العدالة الاجتماعية ... 
الفصل السابع : الاستقلال الوطني والقومي 0000 
أولً : استراتيجية الاستقلال الوطني والقومي .. 
١‏ تحرير الأرض العربية ا 


العدالة الاجتماعية جد021200000 


” - تصفية القواعد العسكرية الأجنبية ... 
مواجهة المشروع الصهيوني الما 


5 - مقاومة الهيمنة الأجنبية بأشكالها كافة 


4 بناء القدرة الاستراتيجية الذاتية 500 
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نا 


: استراتيجية الأمن الوطني والقومي 20000 
١‏ - استراتيجية الرّدع 0 


200 مواجهة التهديدات غير العسكرية‎ - ١ 


5 آليات تحقيق المشروع 10 
: القوى الاجتماعية والسياسية والوسائل النضالية 


مقدمة الطبعة الثانية 


حين قدم مركز دراسات الوحدة العربية رسميًا النصّ النهائيّ 
التركيبي ل «المشروع النهضوي العربي» في شهر شباط/ فبراير 7٠٠١‏ 
وكان قد اشتغل عليه طيلة عقدين ‏ لم يكن في الأفق ما يوحي بأن ثورةً 
شعبية عربية توشك أن تندلع وتفتح للمستقبل أبوابًا موصّدةً أخكمَ 
إغلاقّها الاستبدادٌ الداخلُ والاحتلالَ الأجنبيّ والإخفاقٌ التدمويّ 
والهزيمة في مواجهة العدوٌ. كان الوضع العرنّ يرزح تحت نيْر أحكام 
التراججع الشامل على المستويات وفي الجبهات كافة. بصيصٌ الضوء 
الوحيد في العَنْمَةٍ الُْطَبقة كان دفاعيًا ومئَلَنْه حالةٌ المقاومة في لبنانَ 
والعراق وفلسطين وبعض صحوة هنا وهناك» والباقي لا يَسْرُ الناظرين. 
ولقد تساءل من تساءل - والمركزٌ في خضمٌ إعداد نص المشروع في تلك 
الظروف الْحَوّالك ‏ عن الحكمة في إصدار مشروع ممضويٌ في لحظة 
الانحطاط والتردّي» وعمًا إذا كان ذلك ما يجيب فعلا عن مطالب 
اللحظة أو تا يشكل هروبًا طوباويًا إلى أمام مُدْلَهِم؟ وقال من قال 
جازمًا إن في الأمر مكابرةً لا أكثر. وما أكثر ما قيل إِذَّاك همسا وجَهْرًا 
من كلام ينبّه إلى عدم التناسب بين دعوة نهضوية وواقع مأساوي. 


ومن حسن الحظ أن المركز الذي أصغى إلى هذا الخطاب وتفهّم 
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المعبّرين عنه ووجاهة حجج بعضهم.ء ل يأخذ به أو ينتصر لحجّته 
على رأي من ذهبوا إلى القول إن الظرف الأنسب لزراعة فكرة 
النهضة هوء بالذات» لحظة التراجع والانحسار. ولقد حسم المركز 
أمرهُ لجهة إطلاق المشروع النهضوي في هاتيك الظروف النابذة» 
وحرص على أن يبرّر ذلك في وقفة مطوّلة في الفصل الأول من 
النصّ التركيبى؛ ليس طعئًا على المترددين» بل مبدف إضاءة مساحة 
الالتباس التي ينها في الأذهان واقعٌ عدم التناسب بين الدعوة إلى 
النهضة وحال الانحطاط الْمعَمّم. 


الذين قاموا على المشروع» إعدادًا ومناقشة وصياغة» لم يتوقعوا 
ثورةً» ولا انقلابًا عسكريّاء ولا انتقالا ديمقراطيًا حضاريًا تبتدي إليه 
نخبةٌ حاكمة في لحظة رُشْدٍ فكريّء ولا هُمْ جزموا بأن حقبة 
الاستبداد ستعمّر طويلاًء وأن «الجمهوريات» سَتَؤُول حُكمًا إلى 
ملكيات» وأن أحفاد الرؤساء سيحكمون بعد الأبناء... إلخ. لم 
يتوقّعوا شيئًا من هذا ولا من ذاك» لأن قضيتهم لم تكن رسْمَ مشاهد 
وردية بيضاء أو كارثية سوداء أو رمادية بَيْن بَيّْنء وإنما صَوْغ رؤية 
إلى المستقبل تُوضَعُ تحت تصرّف الأمّة ونخبها الحيّة. والقضيةٌ هذه 
لَنْهُم على الوعي بها جملةٌ أوضاع لاحظوها واستوقفتهم طويلاًء 
تهنا حاعة االبناء الئاس والالتماعن للسيتهين إلى ووية ترشن 
بها الممارسةٌ وعمليةٌ التغيير إِنْ وقعث. ومنها أن الوطن العربي يعاني 
فراغاً رؤيوياً. وغياب تصوّر شامل ومتكامل للنهضة يؤلف بين 
أبعادها كافة ولا يختزلها في واحد منها باسم الأولويات. ومنها أن 
على وعينا السياسيّ المعاصر أن يعيد مراجعة تجارب الماضي» ليقف 
على مَوَاطِنَ الخلل والقصور فيهاء ولينّعظ من دروس الإخفاق 
السابقة ويبني على التراكمات الإيجابية والمكتسبات. 


١ 


اليوم » وقد انطلقت موجةٌ ثورية عارمة في معظم أرجاء الوطن 
الغو بعد عام واكم فقظا من الإعلان غق الشروع» تتجحت في 
عن كبلق تدان الشرية روتسد شاف زر لاق لسر يذ 
بعض آخر منهاء تطح الحوان عنقا يمكن أن يدف جد الشروع إل 
شدي «الدياسية ا ديد الح اللرتتدها :هله الذر وات وال الشوى 
الاجسباعية والسياسية" الت تعيض افيه بآدواوبرئيسة» بزعا إذا كانت 
قرى الكررة معد فيه العمل اربعم الذي وبورلاله للتساية عي 
معضلات الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي؟ 


لا مناص» ابتداءة» من التنبيه إلى أن نص المشروع النهضوي م 
يَمْنْهُ أن يشدّد على أن تغيير الأوضاع العربية المزرية نحو الأفق 
النهضوي رهْنٌ بالتئام إرادات ما سمّاها بالقوى الحيّة في الأمّة من 
دون أن يفوته التنبيه إلى أن الوطن العربي يشهد سيولة من الراك 
الاجتماعي يستعصى معها الحديث,» بلغة التعيين القاطع. عن القوى 
الاجتماعية التي يمكن أن تتحوّل إلى قوى حاملة للمشروع النهضوي 
ولعملية التغيير. والحقّ أن إشارات المشروع النهضوي ‏ ومن دون 
اعتسافٍ في تأويل النصّ - تتوافق إلى حذّ بعيد والحقائق التي أفرجت 
عنها ا الثورة. فإلى أن التئام الإرادات حصل بين الاسلاميين 
والقوميين واليساريين والليبراليين في ساحات تونس ومصر واليمن 
وليبيا والبحرين والمغرب والأردن والجزائر وسورية أثناء الثورة» 
فسهّل ميلاد عملية التغيير في بعضهاء ودفع في بعضها الآخر إلى 
فرض خيار الإصلاح السياسي والدستوري. ..» فإن وقائع الثورة 
أقامت دليلاً على أن تلك السيولة في الاجتماع السياسي العربي أنجبت 
قوىّ جديدة تقف على رأسها فئة الشباب كجسم اجتماعيّ متماسك 
نمض بأبلغ الأدوار وأعمها في عملية التغيير الثوري للأوضاع 
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السياسية» وأطلق شرارة ذلك النهوض الشعبي العارم الذي كسر 
المعادلات النفسية والسياسية الموروثة عن حقبة الاستبداد. 


من النافل القول إن الحديث في ما يمكن أن يقدمه نص المشروع 
النهضوي للثورة وحقبتها الجديدة في الوطن العربي» أو تما يمكن لهذه 
أن تستفيدَهُ منه» إنما يقتضينا الانطلاق من مقدمة ابتدائية والتسليم 
بمنطوقهاء وهي أن المشروع النهضوي العربي ليس برناحجا سياسيًا 
جاهرًا للتطبيق والإنفاذ بحيث يأخذه من يأخذهٌ على هذا المقتتضى 
ولهذا الغرض. كما أن الذين تداولوا في أمره وصاغوةٌ ما أرادوةُ أن 
داه ا د سو ا ا 
البرناجي» ذلك أن المشروع النهضوي زوع وتصورٌ زٌ فكريٌّ - 
استراتيجيّ» والرؤية والتصور غيرٌ البرنامج. ار أية 
بلطة أو أي حزب أو تحالفٍ أحزاب حاكم أن ينهل من هذه الرؤية 
ويأخذ منها مادّة برنامجه السياسيء» أو أن يسترشد بها على سبيل 
حدق كناك الودقي :1ن زناه تقد ماد مرحعة كل نايت 1 كن 
يَرُوم بناء سياسات في التنمية والأمن وتوزيع الثورة والبناء 
الديمقراطي. . . إلخ. ولعله يكونء بهذا الحسبان» أرقى وثيقة في 
تاريخ الأدب السياسي العربي بعد «الميثاق» الذي صدر في مصر منذ 
قريب من نصف قرنء مع فارق يحسُن بالمرء الانتباه إليه: أن «الميثاق» 
وُضِعٌ من موقع سلطةٍ وطنية وفي لحظة مذّء فيما وُضِعَ «المشروع 
النهضوي' من موقع مستقل عن أية سلطة» وفي لحظة جزر مديدة. 


نستسمح قارئ هذه المقدمة» ونص المشروع اما في أن 
نزِعُم أن «المشروع النهضوي» قد يكون الرؤية الفكرية ‏ السياسية 
المناسبة التتى تحتاجها الثورة وقوى الثورة فى هذه اللحظة السياسية 


1١5 
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الجديدة التى دشَّنتْها حماهيرُ الأمّة المتتفضة. وقد لا تجد فيه الثورةٌ كل 
ما تريدء كنتيات كبلق > وه شبد اكد نا تيد ره د يك 
يفعي قي زلف لان الشوي ‏ السشياء ااانه ميت حعدا اي 
ليشت في ملة القوى- الاعتبادية 'الثى كانت تنهظن هذا الدون فى ما 
مضى (الأحزاب والحركات السياسية) وتمتلك برنايجًا سياسيًا وتصورًا 
للسلطة وإدارة الدولة» وإنما قوىّ أخرى تملك طاقة هائلةً للنقض 
والتقويض من دون أن تكون ممارستّها الثورية مستندةً - بالضرورة - 
إلى برنامج عمل يلححظ لحظة بناء السلطة الجديدة وموجبات ذلك 
البناء. أما إِنْ أدخلنا فى الحساب قوى المعارضة السياسية القائمة - 
وا كام الوائدوة الث فى شدي الستيير د فرن رارف ساجنيا إل 
#المشروع النهضوي') و أكثر. فإلى أن هذا المشروع يدعوها إلى 
الائتلاف في كتلة تاريخية تمتنع عملية البناء النهضويّ من دونهاء 
يتقاطع في معطيات رؤيته مع الكثير الكثير من تراثها السياسي في 
قضايا الديمقراطية والوحدة والعدالة الاجتماعية والأمن الوطني 
والقومي. . . إلخ؛ و - بالتالي - فهي في الموقع المناسب لوعي أهمية 
هذا المشروع وحاجتها إليه كمشروع شامل ومتكامل» وخاصة في 
سياق هذه الحال من الفراغ الرؤيوي الحادّ التي يعانيها الاجتماع 
السياسيّ العربي: سلطةً ومجتمعًا ومعارضات. 


ليس من أهداف هذه المقدّمة للطبعة الثانية من المشروع 
النهضوي العربي». أن تهتبل مناسبة الثورات العربية لإعادة «تسويق» 
نص في أوساط الرأي العام ولا لعقد قرانٍ بينه والثورة» وإنما 
همها الرئيس أن تعيد التفكير فيه في لحظة الثورة ‏ هو الذي كُتِبَ 
وصدر في لحظة جزر - والتفكير في الكيفيات الأفضل لتفعيله. 
وليس يَسَعٌ المرءء في مثل هذه الحال» سوى أن ينبّه ‏ ومن دون 
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اصطناع لأهمية نص المشروع وتلميعه ‏ إلى أن القيمة المضافة لهذا 
الأخير أنه يوفر اليوم» أعني في لحظة الثورة المنهمرّة فصولاء مادةً 
مرجعية شاملة ومتكاملة لِنْ يبتغي الإفادة منها في مقاربة المسائل 
الرئيسة للمصير العربي في ميادين التنمية والديمقراطية وتوزيع الثروة 
والأمن والاندماج الاقليمي والقومي. ومّأتى أهمية هذه المادة أمران 
رئيسان: أولهما نظريٌ أو فكريّ» حيث صيغث على نحو تَحقّقتْ فيه 
ماؤقات التوالط والنطوفية وين سطالرة مداه حموية ناه لذ ذا 
والشقاق بينها في الماضي الفكريّ والسياسي العربّ المعاصر. 
وثانيهما سياسيّ». حيث إن الذين شاركوا في وضع المشروع ‏ بحونًا 
ومناقشات وصياغة ‏ هم أنفسهم من شاركوا في عملية التغيير 
الثوري» أو قُلْ - للدقة ‏ تمن ينتسبون إلى القوى والتيارات التي كان 
لها شرف المشاركة في عملية التغيير تلك. وإذا كان في وسع الرؤية 
الجدلية ‏ المنظومية ‏ لأهداف النهضة والتقدم أن ترفع من منسوب 
الوعي العربي بتداخل قضايا وتحديات المستقبل والمصير» وأن تحرّر 
ذلك الوعي من التجزيئية والاختزالية المبسّطةء فإن في وُسْع حقيقة 
الشراكة في وضع المشروع بين القوى الحيّة في الأمّة أن يقدم طمأنة 
للجميع بأنه ليس مشروع فئةٍ أو فريق أو تيّار» وإنما هو مشروع الأمّة 
برمتها. 

ومثلمنا وَضْعٌ مركز دراسات الوحدة العربية نص المشروع 
النهضوي العربي تحت تصرّف من قد يستفيد منه في حقبة ما قبل 
الثورة» حيث كان يبدو لكثيرين طوباويّاء يضعه من جديد تحت 
تصرّف من قد يستفيد منه في حقبة الثورة» أي بعد أن بات في 


حكم اليقين أنه أشدٌ واقعيةً تما يُظَنّ. 


بدأت فكرة المشروع النهضوي العربي في التّبلور منذ عام ١98/8‏ 
في أعقاب انتهاء مركز دراسات الوحدة العربية من إنجاز مشروعه 
العلمي الكبير الذي حمل اسم: مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي (الذي أصدر المركز دراساته الجزئية والتركيبية) وطرحت 
توصيائَهُ - في جملة ما طرحت - الحاجة إلى مشروع :بضوي”"'". وقد 
أدرج المركز ضمن مخططه العلمي الموضوعات والقضايا التي تمثل مادةً 
المشروع النهضوي كمسائل فكرية ذاتٍ أولوية في برامج النشر 
والندوات من أجل توفير مادة علمية يُبْنَى عليها لبلورة رؤية نمضوية. 
في الأثناء» كلف المركز بعض أصدقائه الباحثين بتقديم مقترحات 
حول تصوّر المشروع ومخططهء وتوصّل إلى مجموعة منها عُرضت على 
مناقشات داخلية في عام .١447‏ وفي أيار/ مايو /19941. عقد المركز 
حلقة نقاشية فى القاهرة حضرها عدد من الباحثين العرب تدارست 


)١(‏ مستقبل الأمة العربية: التحديات.. . والخيارات : التقرير النهائي لمشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي» المئشرف ورئيس الفريق خير الدين حسيب» مشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي. التقرير النهائي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 


.)١و24‎ 


على مدى يومين مخطط المشروع الآوَلي» وأدخلت عليه تعديلات» كما 
وضعت المخطط الأول لندوة المشروع الحضاري النهضوي العربي. 


وقد عقد المركز هذه الندوة في فاس في العام .7٠١١‏ وشارك 
فيها ما يزيد على المئة باحث من التيارات الفكرية كافة» تناولت 
بحوثُها ومناقشاتها ‏ على مدار أربعة أيام - القضايا النهضوية الست 
التي تشكل أهداف المشروع وهي: الوحدة العربية» والديمقراطية» 
والتدمية المستقلة» والعدالة الاجتماعية» والاستقلال الوطنى والقومى. 
والتجدّد الحضاري. ونشر المركز الوقائع الكاملة الوه مين كاب 
صدر عنه في نهاية العام نفسه”". 

وشكل المركزء عقب الندوة مباشرة» لجنة صياغة مخطط 
المشروع . في ضوء بحوث الإدوة وودايصا ياه وقد عقدت اجتماعها 
التمهيدي التشاوري في فاس. وكلف المركز باحثين بإعداد مقترحات 
لمخطط المشروع لعرضه على اللجنة في اجتماع قادم. وقد عَقِد 
الاجتماع هذا في بيت مِري بلبنان في تموز/يوليو 25٠١١‏ وتناول - 
خلال يومين من المداولات ‏ مواد المخطط الأوَلي بالدرس والتدقيق» 
منتهياً إلى إقرار صيغةٍ شبه نهائية له» ما لبث المركز أن أقرّها في 
صيغة نهائية في آب/ أغسطس .70١١‏ مشكلاً فريقاً لتحرير فصوله 
ع معام له المياعة: 


وقد أعدّتٍ اللجنة الأوراقً الثماني الخلفية لنصّ المشروع» في 
ضوء حصيلة ندوة فاس ومُرفقاتٍ أخرى من مواد مرجعية للاستعانة 


(5) نحو مشروع حضاري نمضوي عربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » ”)ل 
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بها لهذا الغرض. ثم سمّى المركز أحد أعضاء لجنة الصياغة منسقاًء 
وكلّفه في صيف العام ٠١٠١4‏ بتحرير المسوّدة الأولى لنصٌ المشروع 
اعتماداً على أوراقه وبحوثه الخلفية ومادة ندوة فاس. وبعد إنجاز 
المسوّدة الأولى» دعا المركز إلى عقد اجتماع للجنة الصياغة في القاهرة 
(تهوز/ يوليو )3٠١5‏ لمناقشة المسوّدة حضرهُ خمسّة عشر عضواً من 
أعضائها الثمانية عشرء وبعد يومين من المناقشة اسل الملاحظات 
إلى منسق التحرير قصد إدخال التعديلات اللازمة على النصّ. ثم 
دعيّت لجنةٌ الصياغة إلى الاجتماع ثانيةَ في القاهرة في تموز/ يوليو 
57 لناقشة المسوّدة الثانية. غير أن العدوان الصهيوني على لبنان 
(في حرب تموز/ يوليو 223٠١7‏ وإغلاق المطار والحصار الذي ضَرِبَ 
على لبنان حال دون سفر خمسة من أعضائها إل القاهزة :ا قبطن 
إلى تأجيله لينعقد في شكل ندوة موسّعة في بيروت في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 5005. ذُعيّ إلى المشاركة فيها باحثون من خارج لجحنة 
الصياغة. ثم أدخل منسق التحرير ثانية التعديلات على مسوّدة النص 
لتُعرض المسوّدة الثالثة بعد ذلك بأشهر على المؤتمر القومي العربي 
10د ترك 11 :ضري كبرو وزو | محتسي اكه" الفكونة والسيانية 
العربية لإبداء الرأي فيهاء وتنشر على الموقع الإلكتروني للمركز 
لعموم القرّاء العرب» للغاية نفسها. 

وبعد أن تجمّعت حصيلة وفيرة من تعليقات لجان المؤتمر القومي 
العربي» وآراء المفكرين والباحثين والخبراء اجن عق نه 
الصياغة بإدخال التعديلات الواجبة على المشروع ليصير إلى مسودته 
الرابعة» وعقب ذلك عقدت لجنة الصياغة اجتماعاً نهائياً فى بيروت 
3< لزداء الراى فى _المتردة لامعا الخ تمديلات عليه 


لقد حرص مركز دراسات الوحدة العربية» منذ بداية عمله فى 


١ا/‎ 


هذا المشروع. على مشاركة التيارات الفكرية كافة في إنجازه (من 
قوميين وإسلاميين ويساريين وليبراليين) حتى يأتي ممثّلاً نظرة الأطياف 
الفكرية والسياسية كافة بحسبانه مشروعاً للأمة جمعاء لا لفريق منها 
دون آخر. ولقد كان الجميع مشاركاً في المراحل كافة: انراد 
المقترحات والتصورات» إلى فرق العمل التى ناقشت المخطط وأقرّته» 
إل الجلعكيت والمشار كين فى دوه فاه لاعفا لخن الصياغة 
وفريق التحرير. وها هو المركز يطرح «المشروع النهضوي العربي» في 
صورته النهائية على الأمةء واثقاً من أنه سوف يكون دافعاً قوياً 
لنضالها من أجل تجسيد أهدافه الستة في الواقع العري. وناظماً فعَالاً 
لهذا النضال. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


الفصل الأرلا 


قد تُصاب أمةٌ في لحظة من تاريخها بِالكَبُوه فتنتكس حركةٌ 
التراكم والتقدم فيها وربّما تنقلب على الأعقاب. فَتَذْوِي فيها روح 
الإبداع وتسقّط حركتها في الاجترار»ء بعد إِذْ كانت في قلب صنّاع 
الحضارة والمدنية والتاريخ. ذلك ما حصل للأمة العربية ومشروعها 
الإسلامي في تواريخ مختلفة من العصر الوسيط : انقسام الدولة إلى 
أربعة مراكز (خلافة عباسية في العراق» خلافة فاطمية في مصرء 
خلافة أموية فى الأندلس» خاؤفة مرابطية فى المغرب)» 500 الخلافة 
فى ركه ادغ ستوظ الأدذس سيطرة اتجدما قو عن الوتدة البعرين 
الوسيط. وقد ثُرْمِن لحظة الكبو والانتكاس طويلاً فتستغرق عشراتٍ من 
أجيالها تتباعد الصلةٌ بينهم وبين معطيات الحضارة التي تنتسب إليهاء 
فلا تكاد تَعْرفٌ عنها إلا اليسير. وذلك أيضاً ما حصل للعرب الذين 
اك ين الانحطاط طويلاً إلى حدود القرن التاسع عشر. 


لكن الفكرة العليا التي صنعتٍ الأمةَ وصنعت لها حضارةً وسلطاناً 
في التاريخ تظل ‏ مع ذلك كله حيّةَ في أذهان قسم ولو قليل من 
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أبنائهاء فتدفعه إلى استدعائها باستمرارٍ وإلى الحنين إلى ثمراتها. ثم تدفعه 
إلى التوسّل بها مادةً يبني عليها وبها طموحاً أو مشروعاً للنهوض من 
جديد من أجل اللّحاق بغيره تمن اقتحم آفاق التاريخ وذهب بعيداً في 
خيار التقدم والبناء الحضاري. وتلك كانت سيرة جيلين من النهضويين 
العرب في القرن التاسع عشر: من رجال الدولة (منذ محمد علي) ومن 
المفكرين (منذ رفاعة رافع الطهطاوي). بَدَتْ لهم أوضاعٌ التأخر 
التاريخي العربي وتحدي المدنية الأوروبية الزاحفة في ركاب الاستعمار 
بِيئة لإثارة سؤال النهضة في وعيهم. وهو عين ما عبّر مشروعُهم الفكري 
الإصلاحي والتحديثي عنه بجلاء. ثم ما لبث الطموح النهضوي أن أطل 
مجدّداً ‏ بعد عثرةٍ في النصف الأول من القرن العشرين ‏ من أرض 
الكنانة» تعن اماك تور زر او لين 75 مبادءها الستة» واشتبكت 
مع الأحلاف الأجنبية و«إسرائيل»» وأطلقت مشروعها التنموي في 
الداخل» ومشروعها القومي الوحدوي في المحيط العربي» قبل أن تنال 
منه معطيات حقبة ما بعد حرب العام /1951. 


ونحن اليوم» بعد الضربة الموجعة التي أصابت المشروع 
النهضوي العربي منذ 1951. وبعد احتلال العراق في 2٠٠١‏ نجد 
أنفسنا أمام الأوضاع ذاتها التي عاشتها الأمة غداة الاحتلال 
الاستعماري لأوطاننا في القرن التاسع عشر وبعد الحرب العالمية 
الأولى. وإذا كان زحف جيوش نابليون على مصرء واحتلال المشرق 
العربي وتجزئته. وقيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين» قد أطلق 
ثلاثة ردود فكرية وسياسية ممضوية بحجم تلك الأحداث/ المنعطفات 
هي : المشروع الإصلاحي النهضوي في القرن التاسع عشرء والفكر 
القومي المعاصر بين الثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضيء ثم 
المشروع القومي الناصري في النصف الثاني من القرن نفسه. فإن 
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لحظة التراجع العربي العام» التي بلغت ذروتها منذ احتلال العراق» 
ستكون البيئة الموضوعية الطبيعية لمعاودة التطلع إلى الرذ عليها 
بمشروع نمضوي تستأنف به الأمة مسيرتها نحو الانتماء إلى حركة 
التاريخ. مشروعٌ تبني فيه على ما سبق من مكتسبات المراحل السابقة» 
وتضيف إليه أجوبة تاريخية عن المعضلات الجديدة التى طرحها 
الور الناصو واه الذراماتكيه :فى العقوة الفافتة الالكيرة مد 
القرن الماضي وسنوات العقد الأول من طن القرن. 


أولا: تراجعٌ عرنَ يدعو إلى استنهاض 

دخل الوطن العربي» في العقود الثلاثة الأخيرة» طور تراجع 
عام طال مستوياته كافة: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأآمنية. 
وقد تفاقمت معطيات ذلك التراجع على نحو لا سابق له بَذَا معه 
الوضع العربي وكأنه جانحٌ نحو السقوط. مظاهر عديدة تشهد على 
ذلك التدهور والتراجع: 

١‏ مظهر تداعيات الهزائم العسكرية أمام الأعداء الخارجيين في 
السياسات الرسمية العربية» وبناء هذه السياسات على قاعدة التسليم 
بتلك الهزائم كأمر واقع» لا على قاعدة التخطيط لمواجهة آثارهاء ومّحو 
تلك الآثار. وإلى تلك التداعيات يعود تفسير ظواهر سياسية سلبية 
وبالغة الخطورة في نتائجها مثل التنازل عن الثوابت» والتفريط في 
الحقوق» واللهاث وراء التسويات المجحفة مع العدوء وإسقاط الخيار 
الدفاعي» والتمسك الأعمى بالحل الأمريكي لقضايا الصراع العربي - 
الصهيوني. إن هذا النزوع التفريطي الانمزامي هو الذي قاد الآمة إلى 
«اتفاقيتي كامب ديفيد). و«مؤتمر مدريد)» و«اتفاق أوسلو)ء و«اتفاق 


وادي عربة). واتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني» والتسليم 
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بالاحتلال الأمريكي للعراق» والاعتراف بالمؤسسات غير الشرعية التي 
أقامها وفرضها على العراقيين» وترك الشعب الفلسطيني وحده يواجه 
القمع الصهيوني والاستيطان والتهويد. ولقد أخذ هذا المنحى السياسة 
العربية الرسمية إلى إسقاط التزاماتها القومية كاملة والتشرنق على فكرة 
(السلام») مع حسبانه «خياراً استراتيجياً وحيداً»! 


ومن الشنيز بالذكن أن القوى :ألفتة فق 'الأمة قل كدق ير 
مرة» من تلقين هؤلاء ال وا فاشية » ديلء ا بدت 
الاستنزاف وحرب تشرين الأول/ أكتوبر .١91/“‏ وإذا كانت النخب 
العربية الحاكمة قد تكملت». 
لاحقاء بححويل 'الإتحاذات 


إن قوى المقاومة الحية فى الأمة 
من وليك قناورة عا اص لتقي تو ماني الحرنين 
موجات التراجع . إلى هزيمة سياسية» فإن القوى 


الحيّة في الآمة واصلت نهبجها 
المقاومء وتمكنت من تحقيق 
انتصارات لافتة» كما في إفشال المشروع الصهيوني في لبنان في 
أعقاب احتلاله فى ».١9/7‏ وانتفاضة الحجارة الفلسطينية فى نهاية 
ثمانينيات القرن الماضي» وتمكّن المقاومة اللبنانية من طرد بقايا 
القرات السجيوقة انام :د10 مع القتررط" اتوي الندعل بعال 
© وإجبار المقاومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية على إخلاء 
قطاع غزة وتفكيك مستوطناتها في .35٠٠١0‏ وإلحاق المقاومة اللبنانية 
للمرة الثانية هزيمة نكراء بالكيان الصهيوني إبان عدوانه على لبنان في 
5»؛ وتمكن المقاومة العراقية من تعويق المشروع الأمريكي في 
العراق والمنطقة» بل وتغيير المعادلة السياسية في الساحة الأمريكية» 
وإجبار المحتل على وضع جدول زمني للانسحاب من العراق. 
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وإذا كانت هذه الإنجازات كافة تعنى أن قوى المقاومة الحية فى 
الأمة ما زالت قادرة على صدّ موجات التراجع» لاعن الفيررود 
الاعتراف بأن تخلي النظام العربي الرسمي عنها تماماً وتورطه في 
مواقف سياسية تعرز التراجع ولا تصذه. والانقسامات داخل 
صفوف المقاومة العربية وانهماكها في معارك سياسية لا تخدم غاياتها 
النهائية» وقوة الفعل المضاد من قوى الهيمنة لهذه المقاومة عوامل 
أفضت كلها إلى تعويق ترجمة هذه الانتصارات إلى مد قومي شامل 
يقضي على الهجمة العدوانية التي تتعرض لها الآمة. 


؟ - مظهر التدهور المروّع في معدّلات النمو الناجم. أولآ. عن 
فساد السياسات الاقتصادية الرسمية. وعن الانتقال من الاقتصاد 
الموجّه إلى الاقتصاد الحرّ بدون ضوابط» وما استتبعه ونجم عنه من 
بيع بمتلكات الدولة والشعب إلى أفراد حرج أكثْرُهُم من رحم بعض 
فساد القطاع العام والنهب المنظم للثروة وللمالية العامة.... 
والناجم» ثانياً عن سياسات الاستدانة وتبعاتها الخطيرة على مالية 
الدولة» والانصراف المتزايد عن القطاعات الإنتاجية إلى قطاع التجارة 
والخدمات ومجمل أشكال الاقتصاد الطفيل» ثالثاء والناجم» رابعاء 
عو سيوع التديير : للقتجوة المتد ايدة وق المؤارنة والسكاقه وسو دير 
المال العام» والإنفاق على برامج التنمية وهدر الموارد» وسوء تدبير 
برامج تنمية الأسرة. 

وكان لذلك التدهور المروّع كلفته الاجتماعية الكبيرة: البطالة 
المتزايدة» والتهميش الاجتماعي» والفقر المتفاقم. وتدهور مركز الطبقة 


الوسطى في المجتمع؛ وإفراغ الأرياف من ساكنيها وترييف المدن» ثم ما 
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وتحلل منظومة القيم» وتفكك الأسرة» وخراب النظام التعليمي. 


لقد امبار الأمن الاقتصادي والغذائي في الوطن العربي بنتيجة ذلك 


تعاني الحياة السياسية العربية 
اليوم انسداداً خطيراً قادت 
إلبهستاسنات التعسشلطظ: 
والحشكار السناشة والسلطة 
من قبل نحخبةٍ ضيقة. أو عائلة, 
أو طائفة» أو حزب حاكم. 


كله ؤفى امعداد ايان وتحفت 
الفقر ليشمل قطاعاتٍ عريضة 
من السكان» وازدادت الفوارق 
الطبقية بشكل فاحش ومخيف» 
وازتفيت دوجة"الاحتقان 
الالسنوا عن الال رباكت 
البلاد العربية مرئعاً لأنواع من 


التناقضات والصراعات 
الاجتماعية» تهدّد بزعزعة استقرارها وتعريض أمنها الاجتماعى للخطر. 

“ - مظهر تزايد وتائر الاستبداد والتسلط في النظم السياسية 
العربية» وانعكاسهما إهداراً متعاظماً للحريات العامة وحقوق 
الإنسان. إذ تعاني الحياة السياسية العربية اليوم انسداداً خطيراً قادت 
إليه سياسات التسلط. واحتكار السياسة والسلطة من قبل نخبة 
ضيقة» أو عائلة» أو طائفة» أو حزب حاكمء وجمميش سائر 
التعبيرات السياسية الأخرى» وإطلاق قوى الأمن والاستخبارات في 
الشؤون العامة وانتهاك القانون والدستور (إن وُجد)ء وتزوير إرادة 
التنفيذية» وتكميم الصحافة بتسليط سيف الرقابة عليهاء واحتكار 
الإعلام السمعيّ ‏ البصري» وفرض أحكام الطوارئ والقوانين 
الاستثنائية» وإنشاء محاكم غير قانونية لمحاكمة سجناء الرأي» وتجريد 
المعتقلين من حقوق الدفاع ومن الضمانات القانونية والدستورية 
للمحاكمة العادلة» والتضييق على حرية البحث العلمى» وانتهاك 
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أبسط الحقوق المدنية كالحق في السفر والتنقل» وحرمان المرأة من 
حتوكها: السويية وعادل مطالب الجسيعدرالسنتيات الدنية 
والمعارضة ومواجهتها ‏ في معظم الآحيان ‏ بقسوة. وقد ذهبت 
الأزمة بالنظام السياسي للدولة العربية إلى حدود تحويل الدولة إلى 
جزء من أملاك الحاكم» على نحو ما تعبّر عنه سياسة التوريث 
وتحويل الجمهوريات إلى ملكيات جديدة مطلقة! 


؛ - مظهر تضحخُُمُ حالة الانكفاء الكياني للدولة القطرية العربية 
وتضاؤل أحجام ومستويات الصلة بين الدول العربية. لقد وأدت 
الدولة القطرية العربية فكرةً الوحدة العربية» لأن المصالح السياسية 
والطبقية التي يستند إليها النظام السياسيّ فيهاء والنخب الحاكمة 
فيه» تنامت وترسّخت إلى الدرجة التي بات الدفاع عنهاء هو الهدف 
الاستراتيجي الأول لتلك النخب! في المقابل» لم تكن صادقة في 
صناعة شراكة إقليمية تعاونية - حتى دون مستوى الوحدة ‏ في إطار 
جامعة الدول العربية» لأن درجة حساسيتها تجاه مسألة السيادة ظلّت 
عالية جدَّاًء فَمَتَعَنْهها من رؤية خيار التعاون والشراكة رؤية صحيحة. 
وإذا كان ما يسمّى بالنظام الإقليمي العربي قد بلغ اليوم نهاية نفقه 
المسدود مراوحاً مكانه». فإن الأنكى والأدهى أن علاقات الدول 
العربية ببعضها البعض انحدرت إلى ذَرِكِ محيف: في السياسة كما في 
الاقتصاد والتجارة» إلى حد نكاد لا نعثر فيه على حالة جوار واحدة 
حَسَنَةَ بين دولة ودولة. فَمِنْ مشاكل الحدودء إلى إيواء العا رضي من 
الطرفين» إلى خوف الواحدة منها من تََانُْفٍ الأخرى مع قوى 
خارجية» إلى غير ذلك من أسباب ذلك التدهور المطرد فى العلاقات 
العوياة ذا قزري الذي ريدق معطتيا :| حنانا إل «الفسهه اساي 
والدبلوماسية» بل إلى المجاببة العسكرية! 
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لكن أخطر ما انتهت إليه أوضاع النظام القطري العربي لم يكن 
ترسخه واتغلاثة يل تخلله وتفتعة"وبداية انفراط عقئده غل: تحويها 
نُعَاِيئُهُ في حالات الصومال والعراق والسودان ولبنان» على تفاوتٍ 
بينها في الدرجة. إن القوى الاستعمارية التي مزقت المشرق العربي 
إلى دويلات قطرية» باتت تستكثر على العرب حتى تلك الدويللات 
نفسهاء متطلعة إلى إعادة تمزيقها وتفصيلها من جديد على مقاس 
الطوائف والمذاهب والعشائر والجماعات الإثنية الصغرى» وليس 
النفخ الخارجي في النزاعات الأهلية الداخلية وتنمية العصبيات 
المحلية وتعزيز الانقسام المذهبيء, إلا محاولات لدق الإسفين بين 
القوى الداخلية المكوّنة للجماعة الوطنية» قصد دفعها إلى الاقتتال 


مَعْبَرا نحو تقسيم وتجرئة جديدين! 


ه ‏ مظهر الانهيار المروّع للأمن القومي نتيجة عجز القدرة 
الدفاعية العربية عن صونه وحمايته. كان اختلال التوازن العسكري 
بين الدول العربية و«إسرائيل» ‏ لصالح الأخيرة ‏ بداية ذلك 
الاغبيار» خاصة بعد إسقاط النخب العربية الحاكمة للخيار العسكري 
وجنوحها المعيب إلى التسوية. إِذ اسْتْبِيحَ الأمنُ القومي في هذا 
السياق» وبات في وسع إسرائيل أن تزحف بجيوشها إلى لبنان» وأن 
تقصف المراكز العلمية والصناعية العربية (مفاعل تموز العراقي)» وأن 
تضرب طائراتا مقر منظمة التحرير في العمق التونسي, وتُنْزٌِ في 
ذلك العمق فرق اغتيالٍ لتصفية قادة الثورة الفلسطينية (اغتيال الشهيد 
خليل الوزير: «أبو جهاد»». وأن تمرح طائراتها وبوارجها في 
الأجواء والمياه اللبنانية» وأن تضرب مراكز القوات السورية فى 
لبدان» يل وتقضنتك العمق السؤوي. ...يدون أن تلقى برذاء لكن 
الدرجة الأعلى في ذلك الانميارء الذي أصاب الأمن القومي العربي» 
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هو التدفق العسكري الواسع للقوات الأمريكية على الجزيرة العربية 
والخليج منذ التحضير لضرب العراق في العام 2199١‏ وصولا إلى 
تدميره والاستقرار في دول منطقة الخليج العربي» انتهاء باحتلال 
العراق» والتطلع إلى الإخضاع الكامل لسائر دول الدائرة العربية 
حتى تلك التي تقبل منها بفكرة الأمن المستورد بدل الأمن القومي 
العربي. ولم يكن ليعدّل من هذا الانميار نسبيَاً سوى النجاح في إلحاق 
ضربات موجعة بالقوى المعادية على نحو ما سبقت الإشارة إليه. 


تلك ظواهر تشهد بالمدى البعيد الذي بلغه التراجع في أداء 
الوطن العربي في العقود الأخيرة» وسياقاتها العربية التي جرى فيها. 
لكن هذه السياقات مشدودة بمعطياتٍ دولية وإقليمية تفرض أحكامها 
على مجمل الواقع العربي» وتفرض التدهور حالاً متمادية الفعل 
والتأثير في حركة تطوره المعاصر. 

ثانياً: السياق العالمي والإقليمي للتدهور 

١‏ - على الصعيد العالمى 

فى أعقاب الانتكاسة التى منيت بها محاولة النهوض العربي في 
يات القرن الماضى عات بفعل العدوان الإسرائيل فى ١1‏ 
بداء الوطلة أن النطام العالي باق عل تموجه السائت فى ذلك 
الحين». بل لقد بدا فى عقد السبعينيات أن القوة الأمريكية آخذة فى 
الفراجيع نهل الهزيمة الفسكرية القاسية قن نام :وفقلااة مواقم 
مهمة للتأثير والنفوذ. كما حدث بعد نجاح الثورة الإيرانية في 
,© غير أن السياسة الهجومية للإدارة الأمريكية اليمينية الجديدة 
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منذ مطلع الثمانينيات استطاعت أن تستعيد تدريجياً القدرة الأمريكية 
على التأثير في الساحة العالمية» وذلك في الوقت الذي بدأت فيه 
عوامل الوق الداخلى فى الاتحاد السوفياتي تحدث آثارها فى كيان 
الكو لسطيى: القادة دن ياد العطاء التقانى» وسيرما كوك 
غورباتشوف قيادة الاتحاد السوفياتي فى ١185‏ راهن كثير من 
المحللين على قدرته على وقف تراجع القوة السوفياتية» غير أن خيوط 
اللعنة أذلمق انا من يدينه (إذ1 "اونا عايض عليه الحفن هن أنه 
كان شريكاً في مؤامرة على الاتحاد السوفياتي)» وانتهى الأمر باختفاء 
الأققاد السوقياق :من خريطة العام في كانون لان دسي 1441 
وحلول خمس عشرة جمهورية مستقلة محله.» هي كل ما كان الكيان 
السوفياتي يضمّه من جمهوريات فيدرالية. ولقد ورثت روسيا القوة 
النووية السوفياتية ومعظم عناصر القوة في الكيان المتفكك» غير أن 
استسلامها التام للمعسكر الرأسمالي» في ظل رئاسة يلتسين» أفقدها 
أيّ تأثير أو نفوذ بالمعايير العالمية» وساعد ذلك». بدون شكء. على 
بلورة وضع عالمي جديد تمثلت أهم معالمه في بروز القيادة الأمريكية 
الأحادية للنظام العالمي» وفقدت الدول المتوسطة والصغرى بذلك 
عالم القطبية الثنائية الذي وفر لمن يملك الإرادة منها قدرا من حرية 
الحركة في الساحة الدولية» وأصبح عليها إما أن تقنع بالتبعية المطلقة 
للولايات المتحدة» أو تحاول الحفاظ على استقلالهاء أو على الأقل 
على قدر منه في ظل ظروف عالية بالغة التعقيد» تبدد بضرب كل 
من يتجاسر على تحدّي الإرادة الأمريكية. وكان للدول العربية بطبيعة 
الحال نصيبها الخاص من هذه التداعيات السلبية بسبب ضخامة 
المصالح الأمريكية في الوطن العربي» وعلى رأسها المصالح النفطية. 


ولقد ساد في حينه جدل داخل الوطن العربي وخارجه حول طبيعة 
تلك التحولات» وانقسمت الآراء فى هذا الصدد»ء فرأى فريق أنها قد 
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أفضت إلى نظام عالمي جديد أحادي القطبية» سوف يُقدر له أن يسود 
التفاعلات الدولية لمرحلة كاملة من مراحل تطور العلاقات الدولية» 
وذلك بالنظر إلى التفوق الواضح للقوة الأمريكية» ووجود مشروع 
متبلور لقيادة العالم لدى نخبتها الحاكمة» والسلوك الأمريكي التدخلي 
في القضايا الدولية الذي يجعل هذه القيادة أمراً واقعاً. غير أن فريقاً آخر 
راعافى هله التجولات وضبعا موشا» لأن ثيه تتانيا مترايدا لأشطاب 
عالمية جديدة لعل الصين أبرزهاء ولآن المشروع الأمريكي لقيادة العالم 
القائم على الهيمنة هو في حد ذاته مصدر تآكل للقطبية الأحادية بقدر 
الممانعة الدولية له. ولأن السلوك الأمريكى فى الشؤون الدولية أحدث 
فق لهاك الترفي اعدره أرسد دن الحناسك وتران 


مع ذلكء» فإن الفريقين لم يختلفا على أن اللحظة كانت تشير إلى 
انفراد أمريكي ظاهر بمقاليد القرار في الشؤون العالمية. وفي تلك 
الظروف وقع احتلال العراق في 25٠0“‏ وبدا لوهلة أن الولايات 
المتحدة تشىّ طريقها بثبات نحو تحقيق الهيمنة على الوطن العربي. غير 
أن المقاومة العراقية والأوضاع الاقتصادية المتدهورة في الولايات 
المتحدة أوقفت تقدم المشروع الأمريكى» وبدأت عوامل عالمية أخرى 
في التبلور على النحو الذي يؤيد وجهة النظر التي تنبأت بعودة قيادة 
النظام العالمي إلى نموذج التعددية» فواصلت القوة الصينية تقدمها 
بثبات» واستعادت روسيا الاتحادية فى ظل قيادة بوتين مقومات قوتها 
العسكرية» وتجاوزت محنتها الاقتصادية» وبدأت في تبني سياسة 
تعكس مصالحها الوطنية» بما أفضى إليه ذلك من تعقيدات فى 
العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة بصفة خاصة. يضاف إلى ذلك 
عودة اليسار إلى السلطة فى بلدان أمريكا اللاتينية» عبر صناديق 
الاقتراع. وإذ رفعت هذه العودة العزلة عن كوبا وفنزويلاء أذنت 
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بتحجيم النفوذ الأمريكي في القارة اللاتينية التي كانت حديقة شبه 
خلفية لذلك النفوذ.ء وبكسر حلقة الإطباق الأمريكي على مصائر 
للسياسات العدوانية الأمريكية في العالم. 


ولا شك أن مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة في مطلع 25٠١9‏ 
وخطابها السياسي التصالحي»؛ 
الأجدى هو تحليل تأثيرات 1 وبعض مبادراتها تجاه بعض 
العولمة في الوطن العربي؛ وما ]| الخصوم. قد أفضى إلى تراجع 
تفرط عن دياك بلع التوتر في عدد من الساحات 
علينا العمل على التوصل إلى || التي شهدت أقصى درجات 
السبل المثلى لمواجهتها . العدوانية الأمريكية في عهد 
الرئيس الأمريكي جورج بوش 
الابن. ومع ذلك» فإن إمعان 
النظر يظهر أن المحصلة النهائية لهذه التطورات لم تمَسٌ جوهر السياسات 
الأمريكية» ناهيك عن التمسك بالتصعيد في أفغانستان» الأمر الذي 
يؤكد من جديد أن مفتاح التو نا قد بيد لدت وحدهم. 


ولا يمكن أن يكتمل تحليل السياق العالمي بدون الإشارة إلى 
التغيرات الكبرى التي حدثت في بنية المجتمع العالمي» التي تبلورت في 
ظاهرة العولمة» التى أصبحت تؤثر بشكل مباشر فى سياسات الدول فى 
كافة المجالات. وبناء على ذلك» يمكن القول إن انع القرار القطري 
قد فقد حرية الحركة النسبية التي كانت له قبل بزوغ عصر العولمة» 
الذي ساد على وجه الخصوص بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. 

ذا كان -صحيحا أن العولة الرافنة تكشف عن ذروة مق ذرق 
تطور النظام الرأسمالي العالمي» فإن التاريخ سيتجاوز هذه اللحظة» 
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وسيكشف المستقبل المنظور عن أن العولمة ستتجاوز شروط نشأتها 
لتصبح عملية عالمية واسعة المدى» ستنقل الإنسانية كلها إلى آفاق 
عليا من التطور الفكري والعلمي والتكنولوجي والسياسي 
والاجتماعي. وبعبارة أخرى ستحدث آثاراً إيجابية لم تكن متصورة 
لدى من صمموا عملية العولمة» بل ستتجاوز هذه الاثار مخططاتهم 
التي كانت تهدف إلى الهيمنة والسيطرة على النظام العالمي» وسيثئبت 
التاريخ أنه لن يتاح لدولة واحدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية» 
أو حتى لمجموعة من الدول؛» أن تهيمن هيمنة كاملة على العالم 
اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا وعلمياء وإلا حكمنا على شعوب 
الأرض جميعاً بالعقم وعدم الفاعلية. 


وفي هذا الإطارء ثمة حاجة ملحّة إلى منهج صحيح للتعامل مع 
ظاهرة العولمة بكل أبعادهاء فالعولمة عملية تاريخية غير قابلة للارتداد» 
وبذلك يعد منطقاً متهافتاً ما يدعو إليه البتعض من ضرورة محاربتهاء 
لاستحالة الوقوف أمام نهر متدفق» هو عبارة عن حصاد تقدم إنساني» 
تم عبر القرون الماضية» وأسهمت فيه شعوب وحضارات شتى» وإنما 
الأجدى هو تحليل تأثيرات العولمة في الوطن العربي» وما تفرضه من 
تحديات, يتعيّن علينا العمل على التوصل إلى السبل المثل لمواجهتها. 


لا شك أن للعولمة تجليات اقتصادية وثقافية يمكن في سياقها 
تحليل تلك التأثيرات. فبالنسبة إلى التجليات الاقتصادية 006 تتضح 
معالمها فى تزايد الاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول على مستوى 
العالىء ووكولة الأسواق المالية والنقدية» وفتح الحدود أمام التجارة 
الحرة بلا قيود» إلا أن أبرز رمز معاصر للعولة الاقتصادية يظل 
تأسيس منظمة التجارة العالمية. وإذا كانت غالبية الدول العربية قد 
وافقت عل المعاهدة الخاصة بإنشاء هذه المنظمة التي أخذت على 
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عاتقها فتح الحدود لحرية التجارة» وإزالة كافة القيود وأنماط الدعم 
التي تفضلها بعض الدولء فإن أخطر ما يرتبط بها أنه بعد نهاية فترة 
السماح التي أعطيت لبعض الدول سوف يفتح المجال واسعاً عريضاً 
أمام حقبة التنافس بغير قيودء ويفترض التنافس العالمي أن كافة 
الدول» » غنيّها وفقيرهاء ستكون على قدم المساواة» ومن هنا ينبغي 
أن تلتفت الدول العربية إلى أهمية الارتقاء إلى مستوى المنافسة العالمية. 


ويخطئ صناع القرار العرب لو ظنوا أن تحديات عصر المنافسة 
العالمية هي تحديات اقتصادية بحتة تتصل بزيادة الصادرات أو رفع معدل 
الإنتاج» أو الارتقاء بمستوى الجودة. ذلك أن أخطر التحديات في هذا 
المجال بالذات هو التحدي الثقافى» وهنا تتعين الإشارة» على وجه 
الخصوص. إلى الارتفاع الخطير في معدلاث الأمية في الوطن العربي» 
التي تصل في بعض التقديرات إلى ٠١‏ بالمئة» وهو ما يعني أن ٠١‏ بالمئة 
من الشعب العربي لن يكونوا قادرين على التعامل بكفاءة مع عصر الثورة 
العلمية والتكنولوجية» ومع حقبة ثورة الاتصالات الكبرى» ونشوء 
مجتمع المعلومات العالمي. وهكذا يمكن القول إن الوطن العربي يحتاج إلى 
ثورة تعليمية كاملة لا تقضي على الآمية فحسب. وإنما تعيد بناء 
مؤسسات التعليم العام من حيث الشكل والمضمون» وترفع مستوى 
الأداء في المؤسسة الجامعية» وفي المراكز البحثية. 

أما بالنسبة إلى التجليات السياسية للعولمة» فإنه يمكن القول إنها 
تتركز في رفع شعارات الديمقراطية أو التعددية الفكرية والسياسية» 
واحترام حقوق الإنسان. وفي مواجهة كل شعار من هذه الشعارات 
تجابه الدول العربية جميعاً تحديات خطيرة» فقد قطع بعض الدول 
العربية خطوات في طريق الانتقال من السلطوية إلى الديمقراطية 
والتعددية السنانيية) إلا أن هذه التعددية السياسية ما زالت مقيدة» 


دا 


كما أن عدداً لا بأس به من الدول العربية لم يط الخطوة الأولى في 
طريق الديمقراطية. ومن المشكلات المثارة في هذا المجال ما يطرح 
حول: أي نظرية ديمقراطية يمكن تطبيقها في الوطن العربي؟ فهناك 
أنصار الديمقراطية الغربية الذين يرون ضرورة تطبيقها بحذافيرهاء 
وهناك معارضون لهذا التوجه يدافعون عن الخصوصية الثقافية في 
هذا المجال» ويرفعون شعار الشورى فى مواجهة الديمقراطية 
القربية أو يطاليوة بعاسيس ويمعراطية خوية تق مع الطروف 
السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع العربي. 

أما حقوق الإنسان» فهي تمثل تحدياً للممارسات السياسية في 
كثير من أقطار الوطن العربي» لأن بعض الدول العربية لا يريد أن 
يطبق المعايير الدولية لحقوق الإنسان» زعماً بأنها تتعارض مع سمات 
الخصوصية الثقافية. وعلى الدول العربية أن تستعد لخنوض حرب 
شرسة في هذا المجال مع الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية 
التي تضغط لتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان. 

ويمكن القول إن من أخطر تحديات العولمة السياسية ما برز فى 
ميدان العلاقات الدولية» فقد أصبح حق التدخل يُفرض رك عل 
بعض الدول أساساً من خلال تحكم الولايات المتحدة وسيطرتها على 
محلين الأمن الذول: وهكذاء. وإعمالا لهذا الحق الذي عيدب كما 
يقال - إلى الشرعية الدولية حوصرت شعوب عربية لأسباب مختلفة. 
ويعتبر حق التدخل من أخطر التحديات الجديدة التي تواجه الوطن 
العربي» وهو ما يدعو دوله إلى بذل جهد متصل في مجالين: 


أولهماء تعديل الأوضاع التي أدت إلى فرض هذه العقوبات تعديلاً 
جذرياًء بحيث تنتهي العوامل المرتبطة باستمرار فرضها بشكل واضح. 
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وثانيهما.ء جهد سياسي وفكري يقع على عاتق رجال 
الدبلوماسية والقانون الدولي والمفكرين» في تقديم مبادرات دولية 
تناقش على المستوى العالمي لتقنين حق التدخل» ومنع الازدواجية» 
خاصة ما يتعلق بإخلاء ساحة إسرائيل في هذا المجال» وعدم تطبيق 
أية عقوبات عليها رغم جرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني. 

وأخيراًء فإن القضية المطروحة فى إطار تحليل التجليات الثقافية 
للعوللة هي الدعوة إلى بناء ثقافة سويد ني ااا 
القيم والمعايير لفرضها على كافة الشعوب. مما قد يؤثر في 
الخصوصية الثقافية للشعب العربي. وهكذا يمكن القول إن تحديات 
العولمة للوطن العربي متعددة» ومعقدة» وهى ‏ كما تمت الإشارة - 
داك أبعاد سياشية «(اقتضاف وتعافية قاع إن عنهةه كبير. من قبل 
صناع القرار العربي» والجامعات ومراكز الدراسات العربية للتعامل 
معهاء لآن الطريق الوحيد أمامنا هو التفاعل الإيجابي الخلاق مع 
الغررات العالية دود 


؟ - على الصعيد الإقليمي 

لا شك أن الكيان الصهيوني لعب دوره في التدهور الذي 1 
بمحاولة النهضة العربية» فقد كان هو الأداة التى وجّهت الضربة 
العسكرية إلى الدولة القائدة لهذه المحاولة في 414319 واستطاع هذا 
الكيان» على الرّغم من الإنجاز العربي في حرب الاستنزاف عقب 
عدوان .١951/‏ وحرب ”/19417, أن يثابر على سياسته العنصرية 
التوسعية بسند أمريكي مطلق. وفي هذا الإطارء حدث الاختراق 
الإسرائيلٍ الكبير للأمة العربية بتوقيع معاهدة السلام مع مصر في 
49 والأردن في »١444‏ وما تبع ذلك من هرولة» غير مبررة» 
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من قبل عدد من الدول العربية باتجاه إسرائيل» الأمر الذي عرّز 
الانقسام العربي بشأن سبل المواجهة مع إسرائيل. وعلى الرغم من أن 
المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية قد حققتا انتصارات لافتة في هذه 
المواجهة» وبصفة خاصة في العقد الآول من القرن الحادي والعشرين» 
فإن غياب ظهير عربي قوي لهماء واستشراء الانقسام الداخلي بين 
فصائل المقاومة الفلسطينية قد مثّلا قيدا واضحا على هذه المقاومة. 


في السياق الإقليمي أيضاًء أخفق النظام العربي في التوصل إلى 
معادلة صحيحة للعلاقة مع جارتيه الاسيويتين الكبيرتين إيران 
وتركيا. في البدء كانت إيران الشاهنشاهية جزءاً لا يتجزأ من المشروع 
الأمريكى المناهض لآمال الأمة وغاياتهاء وعندما نجحت الثورة 
الإيرانية اق 8 7 تبادلت إيران الأدواز مع عرب المد. القومي في 
ستينيات القرن العشرين. غير أن التشدد القومي الواضح للثورة 
الإيرانية والتناقض بين مشروعها «الإسلامي" والنظم العربية عامة. 
والخليجية خاصة» أوجد احتقانا في العلاقات العربية ‏ الإيرانية بلغ 
ذروته بانفجار الحرب العراقية ‏ الإيرانية )١1988 - ١98٠(‏ لتكون 
أطول حرب نظامية يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» 
وقد كان لتلك الحرب أسوأ الآثار في تدمير مقومات القوة العربية» 
وتعثر مسيرة الآمة على طريق التنمية. وبين دور إيراني في العراق 
مرفوض عربياًء وإمكانات عمل عري - إيراني مشترك لمواجهة 
محاولات الهيمنة الصهيونية ‏ الأمريكية» ما زال النظام العربي غير 
قادر على أن يجد المعادلة الصحيحة لعلاقته بإيران على النحو الذي 
يعظم القواسم المشتركة» ويحفظ المصالح العربية في آن واحد. 


وبالنسبة إلى تركياء فشل النموذج التركي الذي أيّده الغرب» 


م 


وبصفة خاصة الولايات المتحدة» لتحقيق نهضة إقليمية في الشرق 
الأوسطء في أن يحصل على قبول من جانب النخب السياسية في 
الوطن العربي لأسباب كثيرة» منها العامل التاريخي» ومنها أيضاً 
طبيعة العلاقة بين تركياء كدولة أطلنطية» والولايات المتحدة التي 
لعيك :دور ركيسا في وأد مشروع النهضة العربية في حخمسينيات 
القرن الماضي وستينياته. ويضاف إلى ذلك عوامل التوتر في 
العلاقاك العرزية د التركية بخخصوض قغنايا حيوية كالياه. ولواء 
الاسكندرون والعلاقات التركية ‏ الإسرائيلية. ومع ذلك». فإن 
التطورات الداخلية في تركيا في العقود الأخيرة» وانكشاف حقيقة 
الرغبة الغربية في عدم قبول تركيا دولة ناهضة في مجتمع الدول 
الغربية المتقدمة. قد ولدا توجهات جديدة فى السياسة التركية تجاه 
الوطن العربي فتحت آفاقاً رحبة لتطوير العلاقات العربية - التركية» 
وبصفة خاصة فى ضوء التطورات الإيجابية فى الموقف التركى تجاه 
الصراع العزي ب الإشراتيل »يلكات ند العلبوان” لبر انبل ليل 
غزة .)580١9/5008(‏ 


وعلى صعيد القارة الأفريقية» أخفق النظام العربي في تحقيق 
علاقات تعاونية مستقرة مع الجانب الأفريقي تجعل من الطرفين 
حليفين في السعي نحو النهضة والتصدي لمحاولات الهيمنة. كان 
للنظام العربي في مرحلة المد القومي في خمسينيات القرن الماضي 
وستينياته دوره الفاعل فى معارك التحرر الأفريقية» غير أن هذا 
النؤد واج درا عق التعلفل الإسرائيلي في أفريقيا. وعلى الرغم مما 
بدا من أن التعاون العربي ‏ الأفريقي بلغ ذروته بعقد القمة العربية - 
الأفريقية فى آذار/ مارس ا/97١‏ إلا أن الآمال المعقودة على هذا 
التتعاون عرف نا سجر ا عو ردان الانقسام العربي حول التسوية 
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مع إسرائيل في السنة نفسهاء ومع تفاقم الانقسام العربي» واستمرار 
النشاط الإسرائيل. ودخول قوى عالمية جديدة على رأسها الولايات 
المتحدة والصين إلى ساحة التنافس داخل القارة الأفريقية» بدا أن 
الحضور العربي في أفريقيا أضعف من أن يولّد تعاضداً عربياً ‏ 
قوف قل أل عرعة قاب 


ويعني ما سبق أن السياق العالمي والإقليمي لمحاولات النهضة 
العربية لم يكن دوماً مواتياً أو غير مواتِ» فقد بقي قدر من حرية 
الحركة في النظام العالمي عقب هزيمة 219537 لكن النظام العربي لم 
يحسن استغلاله دوماً. وعندما تحولت قيادة النظام العالمي في نطاق 
نموذج الأحادية القطبية» واجه النظام العربي واحدة من أسواً 
مراحله» ويكفي أن احتلال العراق تم أثناءها. غير أن هذا النظامء 
وبسبب عوامل الضعف الداخلى فيه» بدا حتى الآن غير قادر على 
الاستفادة من التطورات العالمية المواتية التي بدأت قسماتها تتضح في 
أعقاب احتلال العراق والصحوة الروسية والتقدم الصيني المطرد. 
ويعني هذا أنه ما لم تحدث تحوّلات داخلية مواتية في النظام العربي 
فإن التطورات العالمية باتجاه العودة إلى تعددية القيادة في النظام 
العالمي لن يكون لها أثر يذكر في مسيرة نهضته. والأمر نفسه ينطبق 
على السياق الإقليمي؛ فقد كان بمقدور النظام العربي أن يستثمر على 
نحو أفضل ما حققه من إنجازات في صراعه مع الكيان الصهيوني» 
والقواسم المشتركة مع الثورة الإيرانية والسياسة التركية والبلدان 
الأفريقية» غير أن هذا النظام ظل غير قادر على إيجاد المعادلة 
الصحيحة في مجمل علاقاته الإقليمية. 
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تلك سمات البيئة الإقليمية والدولية» والفرص والهوامش 
المتاحة أمام الشعوب غير الغربية للنهضة والتقدم. فما الذي يمنع 
الوطن العربي من استثمار تلك الفرص وتوقي المخاطر؟ الجوابُ هو 
غياب مشروع نمضويٌ عرب معاصر يتطلع إلى إنجاز حلقات 
التوحيد القومي والتئمية والاستقلال والتقدم. أما أسباب هذا 
الغياب» قَلَها تاريخ. 


بدأ العرب مشروعَ ممضتهم الفكرية والسياسية مبكراً نسبيّاً. 
أدركنوًاالخري #العميق لذيلة دوتايرتك «واستلال لل اك« نزاية مدرية 
وبداية أخرى. ولم يتأخروا في الردّ على تحدي ذلك التحؤل الجديد 
الذي أَحْدَنَّهُ قيام المدنيّة الآوروبية الحديثة» فجاء الردّ استجابة. نعمء 
قاوموا الغزوة الكولونيالية بإباء» لكنهم تنبّهوا إلى ما في أوروبا من 
مصادر قوة: العلم والصناعة والتنظيم العقلاني للإدارة والدولة 
والقوة العسكرية الحديثة... إلخ» واجتهدوا في الأخذ بأسبابها وفي 
تأصيلها. 


١‏ - تجربة النهضة الأولى 

بدأ محمد على باشا تجربته فى الإصلاحات متأثراً بفرنسا. كان 
ذلك قبل أن تبدأ الدولة العكيانة تجربة «التنظيمات» بعقود. ولقد 
طبعت محاولاثه تلك سائرَ المحاولات الإصلاحية التى أعقبت الأولى 
في القرن التاسع عشر. ومَّنْ يستعد اليوم معطيات التجربة الإصلاحية 
العربية على ذلك العهد ‏ مع محمد علي وإبراهيم باشا في مصرء وأحمد 
الباي في تونس» ومحمد الرابع والحسن الأول في المغرب - يَلحَظ ما 
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بينها من جوامعٌ ومُشْتَرَكَات على صعيد «جدول أعمالها»: تحديث 
الجميش وتطوير هيكله التظاميّ» الإصلاح المالي والجبائي» الإصلاح 
الإداري» تطوير النظم التعليمية وإرسال بِعْنَاتِ الطلبة إلى أوروبا 
للتكوين» إصلاح نظام العلوم الدينية في جامعات الأزهر والزيتونة 
والقرويين» إقامة أنُويّةِ صناعاتٍ وطنية. . . إلخ. وربّما تفرّدث مصر 
منها بباجس صناعيّ أكبر» 
جسده تصدي محمد علي لنافسة || المشروع النهضوي ويه فكري 
اميا الأوووية وإنشائه راق المشتروع السبيانئ وام 
نظاما احتكاريا موّل من عائده لوج قي وهو كعاب هيد 
الشاه منحامه يدينه ل1-6" ||| اراك اللمكريالإضلاعى 
الحرفيم دابحعرره الا لاك ||| الإسادمي :والررات السزيري 
والفنيين من أوروباء وأنشا || الحدائي في القرن التاسع عشر. 
معامل عديدة» وأرسل البعوث 
الفنية والعملية إلى أوروبا 
للتزوّد بالمعارف الحديثة» وأصاب في هذا كله نجاحاً لافتاً. 


كان لهذا المشروع النهضوي وجْهٌ فكري رافَقَ المشروع السياسي 
وأسّسَ له شرعيته. وهو كناية عن التراث الفكري الإصلاحي 
الإسلامي والتراث التنويري الحداثي في القرن التاسع عشر: التراث 
الذي دارت موضوعاته حول التّرقي والتّمدن والإصلاح والحرية» 
وساهم في صَّوْعْ نصوصه الكبرى مفكرون كثر من التيارين 
الإسلامي والليبرالي (الطهطاوي» خير الدين التونسي» محمد عبده» 
عبد د الكواكبي» عبد الله النديم» أحمد ناوسن لديا أديب 
إسحقء فرح أنطون...). وليس من شك في أن وجود مشروع 
سياسيّ مضويٌ حيئها وَفْرَ شرطاً تاريخيًاً لتموٌ هذا التراث الفكريٌ 
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النهضويّ؛ وكما أن وجود الأول حينها كان في حاجة إلى الثاني: 
يبرره ويؤسس له المشروعية» فإن الثاني كان بحاجة إلى الأول 
ليستلهمه فيما يدعو إليه» ولم يكن عبثاً أن طلباً متزايداً على النخبة 
الإصلاحية ارتفع كثيراً بارتفاع معدّل الانغماس السياسي في عملية 
الإصلاح» وأن بعض رموز النهضة الفكرية أُوكِلّتْ إليهم وظائف 
كبيرة في الدولة. 


١‏ - تجربة النهضة الثانية 

نقد نكت الغورة المصيربة (010 قووا ا لبو 1588 طورا 
نمضويّاً جديداً حين أطلقت مبادئها الستة ومشروعّها التنمويّ 
والاستفلال والوخدوي: فقد أخدثقت مكسيامًا اسعهاضاء لا سابق 
له لكل قوى الأمة وطموحاتها التحررية والقومية. ومَنْ يستعد اليوم 
معطيات البرنامج الناصري» والمكتسبات التي تحققت في إطاره. 
يدرك إلى أي مدى شىّ ذلك المشروع طريقه إلى النهضة. وتقتضي 
الأمانة أن يقال إن هذا البرنامج قد نمل من برامجٌ سابقة عليه 
مفكرين عروبيين وقوى سياسية قومية عربية رائدة. 


استند المشروع الناصري إلى رؤية برنامجية لعملية النهوض الوطني 
تحقيق الإصلاح الزراعي وإعادة تحديد ملكية الأرض وتوزيعها على 
الفلاحين الصغارء وتحديد الإيجارات للأراضي الزراعية واستصلاح 
الأراضي وتنمية مساحاتهاء وإعادة تنظيم تدفق الثروة المائية وتوزيعها 
ببناء السد العالي. وتوجهت إلى التصنيع الثقيل وإنتاج أدوات الإنتاج» 
فضلاً عن تنمية صناعة النسيج. وأئمت شركة قناة السويس والبنوك 
والمصارف والشركات الكبرى المملوكة للأجانب أو لقوى الرأسمال 
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الخاص وأخضعتها لملكية الدولة» ونمّت القطاع العام. ثم قدمت 
مساهمة رائدة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحدٌ من 
الفوارق بين الطبقات بإنصاف فئات الكادحين في حقوقهم 
الاجتماعية» وبيخاصة في جال ا[ سس || 
الحق فى المسكن والصحة | كانت لحذا المشروع النهضوي 
والتعليم. وقبل ذلك كلّهء '|الذي حملتهالناصريةفي 
امس اي ل و ١‏ (العطامين الوط والمومي 
اليطي العمل من كلدل عل رمطحك فيد اءسواطاء 
ديطانيا عل اللا الا كد لوي 
العربيٌّ: الشعويٌ والرسميّ . 


أما على الصعيد القومى» 
لكك مض اي ا 
ضد الأحلاف الأجنبية» ووضعت قضية فلسطين والصراع العربي ‏ 
الصهيوني في قلب أولويات سياستها الخارجية» فخاضت حربين ضد 
إسرائيل» ورعت مشروع إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية» ودعمت 
فصائل المقاومة بالمال والسلاح» وفكت طوق الحصار والقتل عن 
مقاتليها في الأردن صيف العام 2191١‏ وقدمت الدعم للحركات 
الوطنية في المغرب العربي وللثورة الجزائرية خاصة» ناهيك عن اليمن» 
وأطلقت أول تجربة وحدوية عربية (الوحدة المصرية ‏ السورية). 
وأسّست فكرة التضامن العربي» في إطار جامعة الدول العربية» على 
ذاغنة مكلك بالقرانت القومية وعدم التقريط نبها رامس مها إل 
حركة التحرر الوطني في أفريقياء ورعت ميلاد حركة عدم الانحياز 
في العالم الثالث» واضطلعت بدور قيادي بارز فيها. 


ولقد كانت لهذا المشروع النهضويٌّ الذي حملته الناصرية في 


١ 


النطاقين الوطنيّ والقوميَّ وقطعت فيه أشواطأء تأثيراتٌ بالغةٌ في 
مجمل الوضع العريّ: الشعبيّ والرسميّ. فبقدر ما حمل الفكرة 
القوميّةَ النهضويّةَ إلى الآفاق الرحبة وكرّسها في الرأي العام وَاسْتَوْلَدَ 
جمهورها العرنّء بقدر ما قدّم مثالا مرجعيّاً لتجارب عربية أخرى في 
الجزائر والعراق وسورية جرّبت أن تنسج على منواله. 

لكن هذه اللحظة النهضوية الثانية» التي أطلقتها الناصرية في 
فجر النصف الثاني من القرن الماضي» سرعان ما تعرضت للانتكاس 
ابتداء من حرب العام »1١951‏ وخاصة بعد رحيل عبد الناصرء 
والانقلاب على مشروعه في مصر وبقية البلاد العربية» منذ عقد 
التمعي اهيفن القون اللاي 


رابعاً: من أجل البناء على مكتسبات مشاريع النهضة 
السابقة وتراكماتها 


إذا كانت فكرةٌ النهضة قد وَيِدَثْ وأَجهضَث تجربتان منها (في 
مطلع القرن العشرين وفي نصفه الثاني)» فليس ذلك خاتمَةٌ المطاف. 
بل من الواجب التحرر من النظرة العدمية وإعادة قراءة التجربتين في 
مكناعيما التارعية .وف أن البناء عل ما اتجرتاة من مكسينات 
للانطلاق بمشروع ممضويٌ جديد يستأنف ما بدأته التجاربُ السابقة. 
ونقطة الانطلاق فى هذا الْجهّد هى النظر بعين النقد إلى يبحمل 
العوامل والأسباب التي أخذت تجربتئ النهضة العربية إلى الإخفاق. 


١‏ تحليل أسباب وعوامل إخفاق مشاريع النهضة السابقة 
أ لقد انتهت تجربة النهضة الأولى» التي انطلقت منذ محمد علي 
وحتى «الثورة العربية» أثناء الحرب العالمية الأولى» إلى ما انتهت إليه 
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من إخفاق نتيجة جملة من العوامل السياسية والفكرية» نرصد منها 


ثلاثة رئيسّة : 


أول هذه العوامل هو فشل فكرة «الثورة العربية» وتجربتهاء 
واصطدامها بزيف الوعود البريطانية بدعم قيام الدولة العربية في 
حال تحالفت الحركة العربية مع بريطانيا في الحرب ضد تركيا. وبدل 
أن تقوم الدولة العربية» سقطت الأقاليم العربية في المشرق العربي - 
الواحد منها تلو الآخر ‏ في قبضة الاحتلال الاستعماري: البريطاني 
والفرنسي. قبلهاء كانت أقطارٌ عربية كبيرة قد سقطت تحت سيطرة 
الاحتلال الأجنبي: الجزائر في مطلع ثلاثينيات القرن التاسع عشرء 
مصر وتونس في مطلع ثمانينيات القرن نفسه. وليبيا في العام 
١»؛‏ ولمغرب في العام .١4917‏ ولقد أنبى احتلال هذه البلدان 
تجربة النهضة التي بدأها محمد علي والباي ومحمد الرابع إلى حين» 
وأعاد المحاولة إلى نقطة الصفر. 

وثانيها ما أعقب سقوط المنطقة في قبضة الاحتلال الأجنبيّ من 
عملية تمزيق كيان لأوصالها الجغرافية والبشرية على نحو قاد إلى 
كونها :وال استلاد دويلا قطرية فاته 'تكويدات عمييوية : طانفدة 
ومذهبية وعشائرية مُنْتَرَعَة من بنية الجماعة الوطنية الجامعة ومقذوفاً 
بها إلى علاقاتِ أخرى اجتماعية ‏ سياسية لا ترى نفسها فيها إلا 
بوصفها أقليات منغلقة على عصبياتها. وهكذا انتقلت المنطقة من 
طوبى النهضة والتقدم» التي بَدَأَمُا في القرن التاسع عشرء إلى حيث 
تعيش مسألة كيانية أسوأ حتى من تلك التي عاشتها إِبّان سياسة 
التعريك حين الْقََنَت النزعةٌ الطّورانية من عِقَالها. 


وثالثها تراجع الفكر الاجتهادي الإصلاحي ء منذ مطلع القرن 


ب 


العشرين» بعد غياب محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وانقلاب 
محمد رشيد رضا على الإصلاحية الإسلامية» في عشرينيات القرن 
اعنم جذاية اجرير» وله الخلذنة عل تساي الدولة الوطنية: 
ولقد طال هذا التراجع الفكر الليبرالي ذاتَه أمام هجوم الفكر 
المحافظ : وتعد مخاكمة كتاب طه حسين فى الشعر الجاهلى» وكتاب 
الإسلام وأصول الحكم لعل عبد الرّازق ل ذلك المجوام. 


لم يكن المنحى العام الانحداري الذي شهدته السياسة والثقافة 
في البلاد العربية» بين الحربين» ليُسقِط من الاعتبار حقائق أخرى 
من قبيل انبعاث بعض مظاهر التفكير الإصلاحي» ومن قبيل 
توحيد مناطق عربية في دولة موحّدة» كما من قبيل قيام حركات 
وطنية استقلالية في معظم البلاد العربية رذا على الغزوة 
الكولونيالية الخارجية. لكن المناخ العام كان مناخ تراجع لفكرة 
النهضة وإرادتما. 


ب - أما المشروع النهضوي الثاني الذي قادته مصر الناصرية - 
فتعرّض للانتكاس لجملة أسباب وعوامل لعل أهمها: 


أولها أنه جُوبهَ مجاببة حادة من طرف القوى الامبريالية 
والضييوف اتن حك لي إاق اصرق معو نو نا 
الانفصال في أيلول/ سبتمبر 2197١‏ وعدوان حزيران/ يونيو 19517. 
وهو في هذا يشبه مشروع محمد علي وإبراهيم باشا. كلاهما لم يبدأ 
مبقوطة: سن الذائخل. (ؤإن كان ذلك الواهل غير غهز بعوسنسات 
باك رجا شي مشكرقة عن لقانم جمانربب رونا 
المتحالفتين مع غريمهما العثماني في حالة محمد علي» ومن أمريكا 
و«إسرائيل» في حالة عبد الناصر. 
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وثانيها تأجِيله مطلب الديمقراطية» واعتبارها بدون قضية 
التنمية أولوية» وبالتالي استبعادُهُ قطاعاتٍ واسعةً من الشعب من 
المشاركة السياسية وإدارة المشروع نفسه. 


وثالثها قيامُه على كاريزما الزعيم وغياب نظام المؤسسات» الأمر 
الذي ذهب بالمشروع بعد رحيل صاحبه وسهّل الانقلاب عليه؛ بل 
لقة نهل حدوث الكاسات تيجة حت قبل ذلك الرخيل» كنا في 
تجربة الوحدة المصرية ‏ السورية .)١95١-1994(‏ 


ورابعها الدعم الكثيف الذي تلقته قوى الثورة المضادة والنخب 
الرجعية من أمريكا للانقضاض على ذلك الميراث النهضوي وإعادة 
جدولة الأولويات: الصلح مع أمريكا و«إسرائيل»». والرأسمالية 
المتوحشة العالمية وقواها في الداخل» والتمسك بالدولة القطرية 
كمقدّس سياسي. والأنكى أن بعض تلك القوى والنخب خرج من 
رحم الثورة نفسها! 


وخامسها أن الصراع اللي تنيع يون المشررع الاضروي وكوي 
الإسلام السياسي واليسار لم يُمكن من استيلادٍ تحالفٍ عريض يضم 
سائر القوى ذات التمثيل الأصيل والفعالية السياسية تحمل ذلك 
المشروع وتنهض بمهمة تحقيقه. 

لقد أرهقت المشروع الناصري تناقضاته الداخلية» لا شك. لكن 
الضربة القاضية التي أطاحت به كانت من الخارج. وهو عيئُه ما تكرّر 
مع العراق بعد قرابة ثلث القرن. وفي ذلك ما يعني أن القوى 
الامبريالية والصهيونية تقف مترصدة كل محاولة عربية للنهضة» 
وتجهّز النفس لإسقاطها في المهد. مستعملةً لذلك الوسائل كافة. 
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؟ - تعظيم عوامل القوة في تلك المشاريع وإعادة تثميرها 


إن المآلات التى آلت إليها تجارب النهضة السابقة لا ينبغى أن 
قبي 12 مرا المنه يق مكندينات : وا كان فبياة ا قر 
تحتاج اليوم إلى استعادة وتطوير» وإلى تضمينها في مشروع جديد. إن 
أحداً لا يملك اليوم أن يجحد حقيقة أن الحقبة الليبرالية بين الحربين 
َبَهَدْنَا - ولو في وقت متأخر - إلى أهمية مسائل مثل الحرية والدستور 
والتمثيل النيابي» وأن الحقبة القومية تمثلت تمثلا خلاقاً مطالب 
الوحدة القومية والاستقلال الوطنى والقومى والتنمية المستقلة» وأن 
التيار اليساري قدّم مسامهمة رائدة في بناء رؤية نظرية لمسألة 
الاشتراكية والتوزيع العادل للثروة» وأن التيار الإسلامي قدم رديفا 
لها فى تشديده على مسائل الهوية والثقافة والجماعة والتنبيه إلى 
أغميتها. والمطلوب اليوم هو تعظيم تلك المكتسبات من خلال 
تطويرها ودمجها في مشروع :بضوي واحد يُعيد إقامة علاقات التلازم 
والترابط بينها بدل علاقات التنافر والتضاد. 


خامسا: في المشروع النهضوي العربي الذي نريذه 


المشروع النهضوي الذي تتطلع إليه الأمة اليوم هو المشروع 
الذي ترى في مرآته مسْتَقْبَلّها. وهو إذ يُقْصِح عن تطلعاتها إلى واقع 
تكون فيه مشاركة في التاريخ وذات دور فيه مناسب لصورتها عن 
نفسها كأمّة ذات رصيد تاريخئّ» فهو يستوعب كافة الأهداف 
والمطالب التي حملتها ستة أجيال عرق في العهد الحديث والمعاصر - 
وناضلت من أجل إنجازها (فنجحت في بعضهاء وأخفقت في 
أعينا) :كله رعو بك المتلا كه والغادتي بها شك ل 3 
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١‏ - طبيعة المشروع النهضوي وأهدافه 


يبِرَرُ فكرةً مشروع نمضوي عري ما تعانيه الأمّة ضَعْفَاً ووهناً في 
أوضاعهاء وتشوهاً في الرؤية بفعل ما ينهمر عليها من نكبات 
وتراجعات. وحين تكون الأمة بهذا الحجم من التراجع والضياع والتَّيه 
على الرغم تما تضمّه من قوى حيّة فإنها تحتاج إلى بوصلة تهتدي بها 


وترشد بها فاعليتها. وليس غير 
م سي يه 
المشروع الكوضيريه يقد ياب 
وللقوى الحية فيها مثل تلك 
اضلة: 


يمثل المشروع النهضوي 
هذا ردأعى معضلات ست 
فرضت نفسهاعل الواقع 
العربي؛ وعلى العقل العربي» منذ 
قرنين: الاحتلال» والتجزئة 
والتخلفء والاستغلال» 
والاستبداد. والتأخر التاريخي. 


الاسعتقلال الوطني 
والقومي هو الجواب التاريخي 
عن حالة الاحتلال. والوحدة 


المشروع التهيضوي» الذي 
نريده» معطو اط مين 
الأهداف» تتصل الحلقة 
الواحدةٌ منها بالأخرى 
اتصال تلارّم ومّاوٍ وتر>مة 
هذه السرويّة سياسيًاً أن 


.6 ذه 
يقد النظرَإليه بمنطق 
.و 83 © ا« الى 


الأولوياتء, لأن هذا المنطق 
مسؤولاء في ما مضى» عن 
اعتماد هدفي معيّن أو أهدافي 


بعينها على حساب أخرى. 


القومية هي الرد الاستراتيجي على التجزئة الكيانية التي باتت هي 
الآخرى مهددة بتجزئة دون قطرية. والتنمية المستقلة هى بديل 
التخلّف والتنمية القاصرة فى ظل العولمة. والعدالة الاجتماعية هى 


/ و 


نقيض الاستغلال والفوارق الطبقية الضخمة التي تعمّقت في ظل 
محاولاات فرض نموذج ليبرالي بدعوى تحقيق الكفاءة الاقتصادية. 
والديمقراطية هي السبيل الوحيد لمشاركة الأمة في صنع مستقبلها. 
والتجدّد الحضاري هو الحل لمعضلة التأخر التاريخي والانحطاط. هي 
أهذاق: منعة: إذن تللق الفى 'توسس المشووع التهيضوي العري 
وتحمل على الحاجة إليه. 


ومن التافل القول إنبا لست أهدافاً جديدة: .يل لازمت -مسيزة 
الفكر السياسي والعمل السياسي العربيّنٌ منذ القرن التاسع عشرء 
وخاصة منذ الحرب العالمية الأولى. لكنها ‏ أبداً - لم تتبلور كأهداف 
كاملة مترابطة إلا في المشروع النهضوي» وإن كانت الأمانة تقتضي 
الاعتراف بأن شكلاً من أشكال الترابط بينها تَبَلْوَرَ في برنامج الثورة 
المصرية على نحو ما عبّر عنه الميثاق أبلغ تعبير. فقبل المشروع 
النهضوي كانت كل نخبة فكرية وسياسية تشتغل تحت عنوانٍ هدفٍ 
بعينه من دون سواه: كانت الوحدة الهدف الأساسى للنخب القومية 
نك أقناف سيق النأضن الاسمعفول»رالتكبية: ركايت السدالة 
الاجتماعية الهدف الرئيس للنخب اليسارية. والحرية (الديمقراطية) 
هدف النخب الليبرالية. وحفظ الهوية من التبديد هدف النخب 
الإسلامية. وكل واحدة من هذه النخب تحسب الهدفء الذي أقامت 
عليه مشروعهًا الفكريّ والسياسيً» المفتاح الوحيد للجواب عن 
معضلات الواقع العربي» غير آببة بغيره من الأهداف. 

لم تكن جميعُها على خطأ في تبتّيها تلك الأهداف». فهي أهداف 
صحيحة وموضوعية تفرضها أحوال الواقع العربي. لكن الخطأ كان 
2 التعامل معها كأهداف متمايزة ومنفصلة ومتعارضة.. وعلى ذلك» 


0 


يمثل المشروع النهضوي العرربي تصحيحاً وتصويباً لتلك الرؤية وإعادة 
بناء وصياغة للعلاقة بين تلك الأهداف. 


؟ - شكل العلاقة بين عناصر المشروع النهضوي 

المشروع النهضويء الذي نريدةُ. منظومة مترابطة من 
الأهداف. تتصل الحلقة الواحدةٌ منها بالأخرى اتصال تلارّم وثَاهٍ. 
وكما في كل منظومة» لا يَقْيَلَ العنضٌر الواحد من المشروع النهضوي 
غولة ان فصا 1 كدي تون سيت خط الملترية ولعت الخميق 
الذي يؤسّسّها. فالعناصر جميعْها مترابطة» ويقوم بينها تحديدٌ متبادل» 
ولا يمكن إدراكها إلا في منظوميّتها. وترحّةُ هذه الرؤية سياسيّاً أن 
المشروع النهضوي هذا لا يَقَبَل النَظرّ إليه بمنطق الأولويات» لأن 
قدا الطق حوب بالذاك ب الذى كان ستوولاء فى نا مضي مر 
اعتماد هدفٍ معينْ أو أهدافٍ بعينها على حساب خرف 


تعني منظوميّةٌ المشروع النهضوي احترام كُليته» والإعراض عن 
كل مقاربة له بمقتضى فكرة الأفضلية» وعدم المقايضة بين عناصره 
وأهدافه: تلك المقايضة التي أوقعت مشاريع النهضة السابقة في 
تناقضاتٍ ذاتية ذهبت بوهجها الثوري وأساءت ‏ في بعض الأحيان - 
إلى صورتها وشرعيتها. إنه المشروع الذي ينبغي إدراكه بوصفه هدفاً 
واحداً لا يقبل التجزئة» وإن كان يقبل التمرحل الموضوعي. وفي هذا 
السياق ينبغي أن تتكاتف جهود كافة القوى الحية المؤمنة به للنضال 
من أجله في إطار حلفٍ عريض «(١كتلة‏ تاريخية») يكون المشروعٌ 
النهضوي برنايجها ومرجعها. 
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فَلْتَخْضْ الأمةٌ إذن» وقواها الاجتماعيةٌ والسياسيةٌ والثقافيةٌ 
اليه .معركة تحنيق هذا المشروع النهضوي العري وأهدافه التارضية 
الكبرى؛ ببخؤيمة: عل قدو مسجوى التخدى:مسخلهمة مبزاتيا 
الحضاريّ العظيم وسوابق التاريخ وتراكماته. وهذه رؤية للنهضة 
نضعها تحت تصرّف معركة الأمة من أجل ذلك الهدف الكبير. 


إلفصل الثاني 


التُحِدّد الحضاري 


حصل للحضارة العربية - الإسلامية الظهور والتألق والتفوق في 
العصر الوسيط بفعل الديناميات العميقة التى حرّكت فيها إرادة البناء 
والتقدم والخروج إلى العالمية. كانت دعوة الإسلام واحدة من تلك 
الديناميات التى حوّلت نشر عقيدة التوحيد إلى رسالة حملها العرب 
الفاتحون إلى الآفاق. وكان تشبّع اويا الفاتحين بثقافات الععري 
التى تحت أراضيها ‏ عَنُوةَ أو صلْحاً - واحتّك بها احتكاكاً. واحداً 
من الأسباب التي تغذت منها حضارة العرب والمسلمين وأطلقت فيها 
دينامية البناء والتقدم. ثم كان التراكم الثقافي والعلميّ الهائل» 
وحركة التدوين والترجمة» وتطوّر الصنائع والحرف» وتوسّع نطاق 
التجارة بعيدة المدى مع العالم الخارجى». عوامل أعادت إنتاج حركة 
التطور الحضاري. وإذا كان ثمة ما ميّز الحضارة العربية ‏ الإسلامية 
في عهدها ذاك. وسمح لها بالبقاء فترة طويلة من الزمن» فهو 
قدرتها على التجدد الذاتي بالعوامل نفسها التي ذكرناء وخاصة منها 
انفتاحها على غيرها من الحضارات» والأخذ منها دونما شعور 
بالنتقص أو الدونية. و تبدأ حركة النهضة والحضارة في التراجع إلا 


مك 


بعد أن انكفأت إلى الداخل بفعل الضغط الخارجى على مركز الدولة» 
وبفعل الانقسام الداخلي وصراعات السلطةء اد مركز الخلافة» 
وقيام الإمارات» وما أعقب ذلك ونَجَم عنه من انكفاء ثقافي إلى 
أفكار السلف وإلى ثقافة الحواشى والمختصرات» ومن تشديد الخناق 
عل تباراخه(الفقل والاجنهاةوالإبداع. 


ولقد استفاق العرب قبل قرنين - ومنذ غزوة بونابرت لمصر - 
على حقيقة ما يفصلهم من بون شاسع عن المدنية الحديثة؛ وعللى 
حقيقة ما انتهت إليه أوضاعهم من تدهور وانحطاط. وكانت نخبهم 
النهضوية» منذ القرن التاسع عشرء تنبّه إلى ظاهرة التأخر المزدوج 
الذي يعانيه العرب والمسلمون: التأخر عن العصر ولمدنية الحديثة» 
والتأخر عن الحضارة العربية ‏ الإسلامية وما بلغته في عصرها. ثم 
كان يرتسم طريق الخروج من الانحطاط والتأخر في شكل استلهام 
للنموذج النهضوي الأوروبي وللنموذج النهضوي العربي الوسيط» أو 
لنموذج نمضوي تنصهر فيه قيم الحداثة والأصالة معاأًء لم يتوقف 
النهضويون عن الدفاع عنه إلا بعد أن سقطت الدولة العثمانية وسقط 
معها الاستقلال الوطني للبلاد العربية. واليوم ما يزال مشروع النهضة 
والتجدّد الحضاري يفرض نفسه عل الأمة ويدعوها إليه سبيلاً وحيداً 
إلى التحرر من أصفاد التأخر والانحطاط. 


إذا كان معنى التجدّد الحضاري هو أن يكتسب العربُ» اليوم» 
وسشلة لإطلاق ديناميات التقدم والتجدّد في عمرانهم الاجتماعي 
والثقافي على النحو الذي يؤهلهم لِلْحاق بغيرهم من الأمم المعاصرة 


ِ 


التي أخذت بحظ من المدنية والكونية» وعلى النحو الذي يحفظ لهم 
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خصوصيتهم الثقافية والقيمية» فإن ضرورة هذا التجدّد تأتي بالذات 
من الحاجة إليه» ومن الحاجة إلى التحرّر من الأسباب التي تمنع 
العرب من تحقيقه. وهناك سببان» على الأقل» يبرران الحاجة إلى 
التجدّد الحضارى: 
' سببان يبرران الحاجة إلى 
أولكها الا ريعا به اوسن | .وى لهي وى 4ن 
الو 2015 فى ات || يبي ديد افوس اللعر ينا حرا 
0 27 (|افامما فى القالنفافة: 
تراكمات حالة الانحطاط والأجتماعنة تتيحةاثرا كذات 
ل يد حالة الا نمحطاط. (؟) وما 
-2275 ”| امه لوطي لعزن انعانا 
5-0-3-0 || باشية مع | دان انرق 
0 .)| الى اسه شحة إمطيات 
وسيطرةً الثقافة النّصية ا 
والأفكار اللقي سدع إن د 
الانكفاء إلى الأصول ‏ مفهومة 
بوصفها حقائق مطلقة ‏ وتقديسّ التراث» وهيمنة الخرافة والنزعات 
التواكلية» ورفضٌ الآخرء والانكماشش الذاتي والتشرنقٌ على الهوية - 
مفهومة بوصفها ماهية مطلقة لا تغتني ولا تتطور -... إلخ؛ 
وهيمنة القيم القبلية والعشائرية والطائفية والمذهبية على وا اليم 
الوطنية والمعنى العصريّ للأمة. واحتقارَ العمل». ولميل إلى الدعة 
والكسلء والعلاقة المائعة بالزمن وبالنظامء وعدم التشبع بروح 
المسؤولية. . . » كلها ظواهر تشي بمقدار ما أصاب العمران الثقافي 
والاجتماعي العريّ من خراب هائل. وكلها تَسْتَحِتْ إرادة ايحي 
لدى النهضويين اليوم جميعاً؛. على العمل الصابر المثابر من أجل 


ع0 


إعادة:إعهار هذا العمران. الدمر ين محل التجدد: الضاري: 


وثانيهما ما يعانيه الوطن العربي أشكالاً بائسة من الحداثة الرئّة في 
البّى نفْسِها (الثقافية والاجتماعية) نتيجة اصطدامه بالغرب» وما أحدثه 
ذلك الاصطدام من ظواهر شوهاء في بُناه. إن سيادةً نزعة التقليد 
الثقافيّ الوَثْ للغرب» وتقديسٌ الوافد واحتقارَ الموروث» والتغريبَ» 
والتبشيرَ غير المشروط بثقافة الآخر. والدعوة إلى التحديث القسري»ء 
ولد الذات والهوية؛ والتماهي مع الغرب والفناء فيه» والهجومٌ على 
الدين والمشاعر الدينية للمؤمنين» والعدمية في النظر إلى الثقافة العربية» 
وَالعوحُلَّ الذاكم بين النظريات: الفكرية 'في 'الخرات»: وتسوُل أجوبة ثقاقية 
غربية على معضلات مجتمعاتنا بدون وعي الفارق في البُنى 
والتاريخ. .. إلخ؛ وهيمنة القيم الاستهلاكية تشبّهاً بالمجتمعات 
الغربية» وتفشي النزعات المادية الغرائزية» والفردانية المفرطة في 
انعزالها عن العلاقات المجتمعية الطبيعية (كالأسرة مثلا)» والتحثُّلَ 
المتزايد لمنظومة القيم. . . ». كلها ظواهر تُنْبِئَ بدرجة التشوّه الذي 
أصاب الحياة الثقافية والاجتماعية العربية المعاصرة نتيجة تلقّي جرعاتٍ 
من الحداثة غير مهضومة, أو نتيجة إدراك قاصيل العتى لاقل وهي 
أيضاً مما يَسْتَحِتُ النهضويين اليوم على مواجهتها وتصحيحها سعياً وراء 
تأسيس حداثة جديدة لا تطيح بالشخصية القومية أو تمسحُهاء ولا ذكرهُ 
المجتمعٌ والناس على الفناء في المثال الحضاري للآخر. 


ثانياً: المداخل والوسائل 
خبرتنا التاريخية الحضارية من جهةء ويعيد تأصيل كل ما هو متقدّم 
وناجع وباعث على الانتهاض في المدنية الغربية الحديثة من جهة 


فلك 


ثانية» كي يكوّن منهما نموذجاً حضاريّاً متوازناً - على نحو ما فعلت 
اليابان والصين مثلاً ‏ يحتاج» في جملة ما يحتاج إليه؛ إلى تحقيق أربعة 


أهداف : 


أوَلها ممارسة نقدٍ مزدوج لسلطتين مرجعيتين تَحكمَان الوعي 
العربي منذ قرنين» وتمارسان عليه تأثيراً هائلآ إلى الحدّ الذي تشلان 
قدرته على التجديد أو التأصيلء هما: التراث والغرب. إن النقد 
المطلوب هنا هو نقد النظرة إلى كلّ منهما بوصفه «مستودع حقائق» 
يكفي التوسل به للجواب عن كل مشكلات الراهن العربي! إن التراث 
الامطرف عاد تانق تللق حرق الزمان والمكان» كما يدذعى خطاب 
الأبوالة كبا إن لابين عكر دع تلاق المفانق الطلفة احا يداعي 
خطاب المعاصرة. التراث والغرب مجالان ثقافيان نسبيان ومشروطان 
بالزمان والمكان ومعطيات التاريخ. والنظرٌ النقديٌ إليهما ينبغي أن 
ينصرف إلى إدراك هذا النسبئ الذي يؤسّس كلا منهما. فلقد كان 
سمتلي بلطن اتسين سو لح بوتي مد الفا 
جديدٍ أنشأوه أو تخطئة لقديم أو معاصر لهم لم يروا فيه وجْة 
صواب. كما أن الغرب ما فقَتَئ يمارس نقده لنفسهء كما تفعل اليوم 
تيارات ما بعد الحداثة التى تعيد النظر في كل التراث الغربي الحديث 
والخاضن» إن تقديمن القرات هن رادت تقلايس الغرب في المقدمات 
والروح وإن اختلفتٍ النتائج. وهو التقديس الذي أرهق الوعي 
العربي في صراع الأصالة والحداثة العقيم» منذ قرنين» والذي بات 
بهددنا اليوم بحرب أهلية فكرية وثقافية تستنزف العقل والوجدان! 


وثانيها عدم السقوط في نظرة عدمية إلى التراث» وإلى الغرب 
معاً بدعوى نقدهما. إذا لم يكن التراث والغرب مستودعينٌ للحقائق 


زع له 


المطلقة» فليس يعنى ذلك إسقاط مرجعيتيُهما من الأساسء» وإنما 
إعادة وعيهما بعيداً عن فرضية تفوّقٍ أيٍّ منهما عن الآخر في تقديم 
مواد لفكرنا ولمجتمعنا اليوم. إن الرؤية النهضوية إلى هذه المسألة 
تنطلق من التشديد على حاجتنا إلى فهم التراث والغرب فهماً علمياً 
رصيناً بدون انتقائية أيديولوجية». والبحث عن أفضل السبل إلى بناء 
علاقة صحيحة وصحّية بكل منهما. وفي هذا السياق» ينبغي أن يقع 
تواصّل مستمر مع التراث من 

ما آحوج العروبة إلى تلك || أجل معرفة منظومته وإدراكها 
ريا لإسلام, ونا اج ١|‏ والايقادةي: السب نافيا 
الإسلام إلى دور تؤديه العروبة 


ا ّ فى مجابة مشكلات عرضت 
مشروعا تحرريا وإنسانيا . ١‏ 


نفسّها على العقل والحضارة 
بدون استنساخها؛ مثلما ينبغي 
أن يقع اتصالٌ مستمر مع الغرب والثقافة الغربية من أجل المزيد من 
معرفة منظومتهما وإدراك ما هو خاصٌ فيها يرتبط بأوضاع 
المجتمعات الغربية وتاريخها ويُناهاء وما هو عام وكونّ يمكن 
اعتماذه. وفي الحالين» إن حاجتنا كبيرة إلى تواصلٍ مجتهد مع التراث 
وإلى انفتاح متوازن على الحداثة. ومن المهمّ أن ندرك أن هذه المسألة 
شديدة الاتصال مبدف النهضة الثقافية. فلا ممضة ثقافية ممكنة بدون 
إعادة تمَثُّل التراث والحداثة تملا علميَاً صحيحاًء وبدون إعادة بناء 
صلتنا مهما على نحو صِحَيٌ ومتوازن» بدون تقديس أو إنكار. وغنيٌ 
عن البيان أن الترجمة والتعريب أداة فعَالة فى أيّ مسعّى نحو النهضة 
الثقافية؛ فبواسطتها تمتلك الثقافة العركة :كان الاغتناء بثقافات 
المجتمعات والأمم الأخرى. ولذلك فالنهوض بها يقع اليوم ‏ كما 


مه 


حصل فى الماضى - فى قلب الأولويات الثقافية المطروحة على هذه 
الثقافة. 


وثالتُها إنباء حالة النزاع داخل المجتمع العربي» وفي أوساط 
نخبه» بين العروبة والإسلام وإعادة إدراك الهوية في بعدها التركيبي 
الجامع للحدَّيْن على قاعدة أن الإسلام ‏ بترائه العقدي والحضاري - 
شكُلَ محتوىّ للعروبة والقومية العربية. لقد أنتج ذلك النزاع صراعاتٍ 
ثقافية وسياسيّةَ كان المجتمع العربي في غنّى عنهاء لأنها مرّقثْ 
نسيجّه ودقت الأسافين بين تياراته. كما أنه لم يكن لها من مسوّغ 
تاريخي لو حصلث مقاربتها على نحو صحيح متحرّرٍ من مطالب 
السياسة والتعبئة والتجييش لدى أطراف ذلك النزاع. إن الإسلام هو 
الذي زوّد العرب بمشروع تاريخيّ منذ الدعوة» وهو الذي قادهم إلى 
تأسيس دولة وحضارة كبيرتيْن» والعرب هم الذين حملوا الإسلام إلى 
العلم فبات كونيّاً. وهي حقيقة يعيها حتى غير المسلمين من العرب 
ثمن يعتنقون عقيدةً أخرى (المسيحيون العرب مثلا»» إذ يسلمون بأن 
الإسلام جزء أصيل من حضارتهم العربية» ويذهب قسمٌ منهم إلى 
اعتبار نفسه مسلماً بالمعنى الحضاري. واليوم» ما أحوج العروبة إلى 
تلك الطاقة الروحية الهائلة التي يحتويها الإسلام في المعركة المفتوحة 
من أجل التحرر الوطني والاستقلال القومي. وما أحوج الإسلام إلى 
دور تؤديه العروبة مشروعاً تحرريَاً وإنسانياً من أجل التعايش مع 
العالم والحوار وتعظيم القيم الإنسانية المشتركة. 

ورابُعها حمايةٌ ما في الأمة من تنوّع ثقافي مصدرُهُ روافد ثقافية 
شعبية متنوعة في المجتمع العربي» واعتبار هذا التنوع عامل إخصاب 
وإغناء للثقافة العربية ينبغي استثمارُة؛ لا عامِلَ انقسام وتهديد ينبغي 


/اع6 


اكه تاي الوسة الققافية»«وذلك درن إخلال يضوووة العفل عل 
تعظيم القواسم الثقافية العربية المشتركة. 


الثا: من أجل نسقٍ قيم مضوي 
إن نسق القيم النهضوي الذي نعنيه»ء هناء هو ذاك الذي 
يترجم معنى التجدّد الحضاري الوارد أعلاه؛ أي النسق الذي يعبّر 
عن تلك الحالة من التوازن المطلوب بين المواريث والمكتسبات» بين 
الخصوصية والكونية» المدمسك بشخصيته والمنفتح على العالم. وهكذا 
فإن تشق القيم' التهضوي :لا 
إن نسق القيم النهضويء لا بد يدهي أن يكون فين الآن 
مخ أن يتكتون بعع أ عدن نفسه معبّراً عن الشخصية 
الشخصية العربية -الإسلامية. العرئةات الابلافة ليسكا 
متمسكاً بالقيم الكبيرة بالقيم الكبيرة فيها المستمدة 
فيها.... ومنفتحأعلى من العرزاقي الاجسجاعي 
العضين: والشمافي والتديدى (قيم 
التمسك بالعائلة» وأخلاق 
المروءة» والصدقء والإيثار على النفسء والتراحمء والتواددء 
والتضامن» والإنصاف والعدل. . .)» ومنفتحاً على العصرء منتهلا 
منه أرقى ما في قيمه ومتمسكاً بباء مستدججاً إياها في منظومته 
(ومنها قيم الحرية» والتسامح» والاختلاف» والمسؤولية» والاستقلال 
الذاتي للشخصية» والإنتاج. . .). 


وقد يكون من تحصيل الحاصل القول إن الهوية ‏ أية هوية ‏ 
ليست معطى ثابتاً ونائياً. وإنما هى حصيلة ما يكتسبه الأفراد 
والجماعات من قيم جديدة تصبح جزءاً من تكوين الهوية. إن 
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الإسلام أضاف إلى العرب قيماً جديدة على قيم الشجاعة والمروءة 
والكرم والتضامن التي كانت لديهم قبل الإسلام» التي اعترف لهم 
الإسلام بها باعتبارها من «مكارم الأخلاق» (كما ورد في الحديث 
النبوي: «إنّما يُعِنْتُ لأ تَمَمَ مكارم الأخلاق»), ولم تلبث قيم 
الإسلام أن أصبحت قيم العرب. ثم إن كثيرا من القيم الحديثة التي 
كانت مرفوضة؛ قبل قرنين» من العرب والمسلمين (حرية المرأة؛ 
والاختلاط بين الجنسين» والترفيه أو الترويح عن النفس» والاقتداء 
بغيز"المسلمون "في اللأكل .والملسن :)باتك اليوم جزءا من فبحهم 
وعاداتهم وتقاليدهم لا يسألون عن مدى شرعيتها أو مدى الأصالة 
فيها. 


وإذا كان من الثابت أن نسق القيم النهضوي الذي ندعو إليه 
يجافي قيم التواكل والاعتماد على الغير» في قيمنا الموروثة» ويجافي 
القيم الغرائزية الشاذة والقيم الذرائعية والفردانية الأنانية في القيم 
الحديثة والمعاصرة» فمن تحصيل الحاصل القول إنه نسق القيم الذي 
لا يمكنه أن يرى النور إلا من خلال إعادة تأهيل مؤسسات التربية 
كافة ‏ من أسرة ومدرسة وإعلام ‏ وتزويدها برسالة اجتماعية 
نمضوية تقوم بها. وهذه مهمة ملقاة على عاتق النخب الفكرية 
والاجتماعية اليوم في الوطن العربيء في المقام الأول» دون إعفاء 
الدولة من مسؤوليتها في ذلك. 


ولعل قوى المشروع النهضويّ العريَ مدعوّة إلى الاغتراف من 
دوائر حضارية أخرى غير الغرب» وقراءة تجربتها التاريخية المعاصرة» 
وخاصة تجربتها في توفير أجوبة خلاقة عن إشكالية الخصوصية 
والكونية» والهرنة رادا في مجتمعاتها. ولعل بلداناً من الدائرة 
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الآسيوية» مثل اليابان والصين والهندء تقدّم مثالاً لتلك الأجوبة 
الخلاقة. وأهميتها تأتي بالذات من كونها مكتنزة بالتاريخ ومواريثه. 
وبثقل العمق الحضاريٌ فيهاء مثل المجتمع العربي» وبثراء نسق 
«القيم الآسيوية». أما إذا كان لا بدَّ من نماذج لمجتمعاتٍ أقرب إلى 
متاكنا انارق والديتى: والغقافى »-ففى ماليونا: وذوكيا ادال الذي 
يستحق القراءة والاشفادة. ْ ْ 


الفصل الثالت 


الوحدة 


لكل قفي آنه سرحلة من افارضهاء" قضية بره في لضي 
يتجه اهتمامها إليها وتتطلع إلى تحقيق الهدف المتّصل بها. وتكون 
أهميثها عادةً حصيلة مشاعر الناس وتفكير النخب وإيحاء الظروف 
المحيطة. ولقد كانت قضية الأمة العربية» منذ ميلاد الوعى القومى 
المشتبك مع حركة التتريك» وإلى حدّ الآن. هي تحقيق هدف التوحيد 
القومي. 


وبعد مرور عقود على ظهور المشروع القومي ‏ الذي كرّسها 
قضية رئيسّة - طرأت على الأوضاع في الوطن العربي وفي العالم 
تحزلات كبيرة كان من الطبيعي أن تُلْقِيَ بتأثيراتها الكبيرة على القضية 
هذه: فَهْماً لها وطرائقٌ ومناهجٌ وأساليبَ في العمل من أجلها. وهي 
التحولات التي تفرض الحاجة إلى إعادة وعي مسألة الوحدة في ضوء 
معطياتها وقنياكناء واشتقاق الصيغ والأساليب المناسبة 0200 


فلقد نجحت القوى الاستعمارية فى تكريس التجزئة» ونجحت 
معها القوى المحافظة ‏ الموجودة على رأس السلطة في الدولة القطرية - 
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في تنمية هذه الدولة وتقويتها وترسيخها في مرحلة أولى» ثم أدى 
أداؤها وتبعيتها ومصا حها إلى إضعافها وتعريضها للتفتيت في مرحلة 
انية: وأتى ذلك كله مترافقاً مم تدخل خارجيّ معادٍ شوو التوحيد 
القومي» ومع تكريس للمشروع الصهيويٍ في قلب الوطن العربي. 
ولم تستطع جامعة الدول العربية أن تخترق السقفٌ السياسيّ الذي 
رسيم الها السياباك القريية السكرمة مقلنبانا اللي ولا أن 
تطلق آلياتك توحيدية تتخطى عقبة السيادة والأمن فى حدودهنا 
القطرية إلى توليد فضاءٍ قوميٌ أرحب للعلاقات الاقتصادية والسياسية 


والآمنية. 


كما لم تنجح تجربة الوحدة المصرية ‏ السورية في البقاء طويلاً 
إلى الحد الذي تطلق فيه آليات للتوحيد في مجمل أقاليم الوطن العربي. 
وأعقبتها محاولات أخرى فاشلة للوحدة بين بلديْن أو أكثر لم تكن 
مزوّدة برؤية قومية أو إرادة سياسية. ثم بَدَا كما لو أن الميّل الوحدوي 
بدأ يتجه نحو صيغة التجمعات الإقليمية الفرعية» بدل الفضاء العربي 
الجامع» قبل أن يعلن ذلك الميْل عن حدوهه المتواضعة» وخاصة في 
أعقاب أزمة الخليجح وحربه .)١99١-1990(‏ 


ولقد كان يمكن أن تتحول التجمعات الفرعية العربية الثلاثة 
(«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»» و«مجلس التعاون العربي»»؛ 
و«اتحاد المغرب العربي') إلى نواة كبيرة لعملية التوحيد القومي لو 
قامت على أمرها نخب سياسية مؤمنة بفكرة الوحدة؛ كلما ان 
يمكنها أن تتحول إلى أطر للتعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري 
والمالي تسهّل سيرورة الاندماج أو الاعتماد المتبادل. والواقع أن 
العلاقات البنيوية داخل هذه التجمعات لم تكن تمثل حالة أرقى من 
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مثيلتها على صعيد النظام العربي ككل» ناهيك عن أن أحدها كان 
منغلقاً على أعضائه» فيما كان تجمع ثانٍ منفتحاً على العضوية من 
خارج النظام العربي بما يقضي على فكرة أن يكون آلية للتوحيد 
القومى الشامل: وعموماً فقد'اننهيت إة الأخفاق عتد أول" امتيحان 
06 («مجلس التعاون العربي)» «اتحاد المغرب العربي»)) فيما ع 
أن 3 «مجلس التعاون الخليجي» في انكفائه الإقليمي أكثر فأكثر. 


وإذ نجحت تجارتٌ فى 
كوظدة لبا ناوطت 0 إن الوك ضرورة حيوية 
ا عر حي ١‏ اوكردي للد العربية. وليس 
الك امح ري لا > | مصبدر هده المرورة ا شوم 
ا اس عي د 
أقطارهم وطبقاتهم من 
عوامل الاشتراك في اللغة 
والقيم الثقافية والموروث 
التاريخي والحضاري فحسب» 
ا ال 4 || بل تفرضها عليهم المصلحة 
لجدزاة ومتشك سددت | نري 6 
وحدتّا (لبنان. المغرب» 
السؤدان: الغراق + الضؤمال» 
اليمن). ولم تلبث محاولات الانقضاض على النظام الإقليميّ العري أن 
أخذت جرعةً أعلى» في سياق زحف حركة العولمة» فأطلت بصيغ 
مختلفة مثل «النظام الشرق أوسطي». و«النظام المتوسطي»» واتفاقات 
الشراكة العربية ‏ الأوروبية» أو مناطق التجارة الحرّة مع الولايات 
المتحدة. . . » هادفة إلى فك الرابطة القومية والإقليمية بين البلدان 
العربية» وإعادة ربط هذه بمراكز إقليمية أو خارجية وتزوير هويتها. 


الملتحدة. واليمن.» فقد 
تعرّضت بلدان عربية أخرى 
لخطر التمزيق وبرزت فيها 
حركات انفصالية أو مشاريع 


لذ 


وثمة جدل حول ما إذا كان زحف العولة حَمّل معه تحديات 
قد تكونُ دافعة نحو أشكالٍ جديدة من الممانعة والتوحيد في مناطقّ 
مختلفة من العالمء وخاصة في المراكز الصناعية وال مهال قليف 
فقد وُلِدَ في أحشائه «الاتحاد الأوروبي»» الذي أخذ في التوسع 
قرفا ونعات بالعوارك مق عمماته | تلبمية محمة عل انقاقية 
التجارة الحرة لشمال أمريكا «النافتا»» ومجموعة دول جنوب شرق 
آسيا «الآسيان». ولم تلبث أمريكا اللاتينية أن شهدت أشكالاً من هذه 
الدينامية التوحيدية بين مجتمعاتها. وهو ما قد يرتب اعتقاداً بأن 
العولمة إذ تطيحٌ بحصون الأوطان والحدود وسياداتهاء وتميل إلى 
استلحاق الهوامش بالمراكزء تفتح الباب ‏ في الوقت نفسه ‏ أمام 
خيار التجمّع والتوحيد بحسبانه الخيار الوحيد الذي تبقّى في حوزة 
الدول والمجتمعات لكف الآثار السلبية للعولمة وتأهيل نفسها للبقاء 
وللمنافسة. ومع ذلك فإن حصيلة السعي إلى تجسيد هذا الخيار على 
الصعيد العالمى تبدو محدودة.» وهو ما يشير إلى الصعوبات التى 
يلتك هد المدليةة تهات عن الساق العري:الدئ سشطة فيه قر 
الهيمنة العالمية سعياً إلى تمزيق النظام العربي أو إلحاقه بأطر أوسع غير 
عربية. 

إن حقائق التراكم الذي حققه النضال من أجل الوحدةء 
وتجارب الإخفاق أو الانتكاس التي تعرّض لهاء والتحديات الكونية 
الجديدة التي تفرض نفسها 57 تؤسّس الحاجة مجدّداً إلى إعادة 
صوغ مطلب الوحدة في ضوء دروس الماضي ومتطلبات المستقبل» 
وذلك من خلال تجاوز الأسباب الذاتية التي أعاقت بناء المشروع 
القومئّ الوحدويّ على أسس صحيحة وواقعية» والاستفادة من 
عي في عملية إعادة البناء. إن المبدأ الذي يؤسّس هذه الرؤية 
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على مركزية الوحدة العربية في مشروع النهضة العربية هو أن لا 
مبضة للأمة من دون وحدتها القومية. وهو ليس مبدأ نظرياً نستفيده 
بعملية استنباط ذهنيَ» بقدر ما هو ترجمة ماديّة - وحصيلة موضوعية 
- للسيرورة التاريخية التي قطعتها مجتمعاتٌ وأممٌ في سبيل تحقيق 
نمضتهاء التي أتى إنجازُها وحداتها القومية المدخل إليه والرافعة 
النبابية الى عليها :قاف 


أولا: فى ضرورة الوحدة العربية 

ويرتبط بهذا المبدأ القول إن الوحدة ضرورة حيوية ووجودية 
للأمة العربية. وليس مصدر هذه الضرورة ما يقوم بين العرب ‏ على 
اختلاف أقطارهم وطبقاتهم ‏ من عوامل الاشتراك في اللغة والقيم 
الثقافية والموروث التاريخي والحضاري فحسب» بل تفرضها عليهم 
المصلحة المشتركة: تحديات الحاضر والمستقبل فى ميادين التنمية 
الاقتصادية والعلمية والتقانية والأمن القومى وضرورات البقاء؛ مثلما 
يرتبط به القولٌ إن الوحدة القومية حقٌّ شرعئْ ومشروع للأمة 
العربية» لآنها تعرضت للتجزئة الاستعمارية» وجرى تقسيم وحدتها 
الجغرافية والبشرية بالعنف. وهي حين تناضل من أجل حقها 
في التوحيد القومي» فهي تفعل ذلك أَسْوَةَ بغيرها من الأمم التي 
أنجزت وحدتها القومية. إن الوحدة العربية ليست ضرورية فقط لأننا 
أمة لها عوامل توحيدية من مواريث تاريخهاء بل أيضاً لأننا نحتاج 
إليها من أجل التنمية ورفع مستوى المعيشة للمواطن» ومن أجل حماية 
خاصة في عالم تتزايد فيه التكتلات الكبيرة كضرورة للمنافسة والبقاء. 


راكذا الله لوعي شود التو اياك للقي الى 
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فهي ضرورية لسببين لا سبيل إلى إنكار ما ينجم عن فعلهما من آثار 
بالغة السوء بالنسبة إلى مستقبل الوطن العربي ومصير الأمة: 


أوَلهما الفشل الذريع الذي منيت به الدولة القطرية في الجواب 
عن معضلات التنمية والأمن والتقدم الاجتماعي. وهو فشلٌ ناجمٌ عن 


إن حقائق التراكم الذي حققه 
النضال من أجل الوحدة. 
وتجارب الإخفاق أو الانتكاس 


هشاشة تكوينهاء وعن 
محدودية مواردها الاقتصادية 
وقواها البشرية» وعن انغلاقها 
الكياني على نفسها محافة 


تأثيرات علاقاتها بمحيطها 
العربي. فلقد باتت الدولة 
القطرية عَالَةَ على نفسها نتيجة 
ما حصّلته من نتائج» وبات 
خروججها من محبسِها الذاقٍ 
الخانق نحو علاقة أفقية عميقة 
بنظيراتها في الوطن العربي 
شوطا مفووهيا من حال الادخان خل أن يكون واميها أن ذه 
العلاقة لن تؤتي ثمارها المرجوة مالم تحكم «الدولة القومية» بواسطة 
نظام صالح. 


التى تعرّض لماء والتحديات 
الكونية الجديدة التي تفرض 
نفسها عليه؛ تؤسّس الحاجة 
مجدّداً إلى إعادة صوغ مطلب 
الوحدة في ضوء دروس الماضى 


وثانيهما الوطأة الشديدة للتحديات الجديدة التى أطلقها زحف 
الغولة عن العال .رفي منبينا عدي الاساسة جدود رالاوطان 
وإالحاق اقتصادات العالم بالمراكز الرأسمالية الغربية إلحاق أُذْنَابِء 
وإفقاد تلك الاقتصادات دفاعاتها الذاتية ضد الاستباحة الخارجية أو 
قدراتها على المنافسة. وليس أمام الوطن العربي لكف آثار ذلك 
الزحف الجارف للعوللة سوى الوحدة أفقا وحيدا وآلية دفاعية للبقاء. 
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إذا كانت الوحدة ضرورية لكل هذه الأسباب» فإن أوّل ما يطرح 
نفسه على حركة النضال من أجلها أن تعيد وعئ العلاقة للثنائية الأساس 
الجاكمة للوعئ الوحدرى العري* 'تنافية القومق/ القطري. بما يبدد 
لكين مز الشايتانيا التي .ل :يستفن: متها تضاليا ار 


ثانياً: في العلاقة بين القوم والقطري 

لقد أثبّتت التجربة التاريخية أن الدولة القطرية (أو الدولة 
الوطنية) لا يمكن أن تزول من الوجود لمجرّد أن معظمها نشأ نشأة 
غير شرعية كحصيلة لفعل التجزئة» ولا لمجرد وجود إرادة وحدوية 
في زوالها. ذلك أن هذه الدولة نجحت - عبر أجيال ثلاثة - في 
بناء بتعض من شرعيتها (شرعية الأمر الواقع) التي تمدها اليوم 
بأسباب البقاء»ء خاصة في ظل تأييد القوى الدولية والداخلية 
المتضررة من المشروع الوحدوي العربي». بما في ذلك العمل على 
منع أية أشكال وحدوية تتعارض مع مصالح تلك القوىء» مثلما 
أثبتت التجربة أن خوف الدولة القطرية على نفسها من الزوال بعملية 
توحيدٍ قوميّ لا يزيدها إلا استنهاضاً لفاعلياتها الدفاعية والانكفائية 
في وجه الفكرة القومية والمشروع الوحدوي. ثم إن الفكرة القومية 
التقليدية عن الوحدة العربية: الذاهبة إلى استهداف الدولة القطرية 
والمتطلعة إلى زوالهاء لم تقدم شيئاً للمشروع التوحيدي» ولا فتحت 
أفقاً أمام تحقيقه. ولقد آن الأوان لإعادة النظر في ذلك الموقف 
التقليدي من الدولة القطرية على قاعدة الاعتراف بها والمصالحة معها 
ككيانٍ واقعيء والانطلاق في العمل الوحدوي منها كخامة أو 
كمادة وليس على أنقاضها. مثلما آن الأوان للتسليم بقاعدة جديدة 
في المشروع القومي التوحيدي». مقتضاها أن وحدة الكيان 


1/ 


القطري (الوطني) مدخلٌ نحو الوحدة العربية» وليس العكس. 


إن المبدأ الذي يؤسس هذه الرؤية على مسألة الوحدة هو أنه 
كلما أحرزت الدولة القطرية (الوطنية) تقدماً في توحيد كيانها 
الوطني. وفي تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية» وفي توزيع الثروة 
توزيعاً عادل. وفي بناء أسس حياة ديمقراطية» وفي حفظ أمنها 
الوطني وتنمية قدراتها الدفاعية من أجل ذلك توافرت لمشروع 
الوحدة العربية مقدماته التحتية الضرورية. ويرتبط بهذا القول إنه 
كلما نجحت الدولة القطرية (الوطنية) في تحقيق الاندماج الاجتماعي 
الداخلي بين الجماعات المختلفة المكوّنة للكيان» انفتحت الطريق أمام 
تحقيق الاندماج القومي. وفي الحالين» تشكل الدولة القطرية مختبر 
فكرة الوحدة وعيَّئتَها التمثيلية التي تدُل عليها سلباً أو إيجاباً. 


وفي هذا السياق» من الواضح أن الوحدة العربية تواجه الآن 
واحداً من أخطر تحدياتها والمتمثل في الخطر الداهم الذي يحدق 
بالوحدة الوطنية أو القطرية في عديد من الأقطار العربية» سواء كان 
ذكلة يسنت هشاسة بنقية ادو والمجتمع أو التدخلات الخارجية 
المباشرة وغير المباشرة. ولذلك فإن النضال الوحدوي يتعين عليه في 
الظرف الراهن أن .يعطى آولوية لعكين الوحذة الوؤطية أن القطرية:في 
داخل كل دولة عربية بدون أن يتعارض ذلك مع ضرورة التحرك 
السريع لدفع قضية الوحدة إلى صدارة اهتمامات الجيل العربي الراهن. 


الثاً: فى المضمون الاجتماعى والديمقراطى للوحدة 
لا تكون الوحدة هدفاً مطلوباً لدى الأمة إلا متى وجدت هذه 
مصلحتها فيها. فحين تكون الوحدة إطاراً لتحقيق السوق القومي» 
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وتعظيم الثروة» وتحسين شروط المعيشة للمواطن» وتوفير الحقوق 
المدنية والسياسية وكفالتهاء وتحقيق المشاركة السياسية» وتوزيع الثروة 
كروما عاذلا نين اللطيفاه والفقات والتاظى» وعدي الأمته 
القومي...» تكون حينها قد قدّمت جواباً عن معضلات المجتمع 
العربي» وتكرّست هدفاً تناضل من أجله الأمة جمعاء. 


وليس يعني ذلك أن 8 5 
الوتحكدة لآ تقوم إود.إن || ان الآوان للمسليم بقاعدة 
جديدةفي المشروع القومي 


تلازمت مع الاشتراكية» أو 1 
التوحيدى» مقتضاها أن وحدة 


ل ليان الفعري (البوطي) 
ري ١‏ ش مدخل نحو الوحدة العربية» 
١‏ 7 ١|زوليهن'الشكس‏ 


الطبقات الاجتماعية الكادحة 
والمثقفين الثوريين فحسب» 
وإنما يفترض أن تكون مطلب أغلب طبقات المجتمع. فقد تجد قوى 
الرأسمالية الوطنية مصلحتها فيهاء بل قد تنهض بدورٍ رئيس فيها 
على نحو ما فعلت في الأعمّ الأغلب من تجارب التوحيد القومي. 
كما قد تنطوي دولة الوحدة 2 البداية على دول ذات نظم اقتصادية 
- اجتماعية متباينة على مثال ما يقوم في الصين اليوم بعد استعادتها 
هونغ كونغ إلى الوطن الآم. ولذلك» ينبغي عدم إقامة رابط تلازميّ 
مطلق بين الوحدة القومية كهدفٍ مشترك وجامع» وطبيعة النظام 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي الذي هو حصيلة توازنٍ القوى داخل 
المجتمع وموضوعٌ كاضر ساف وطبقية فيه» على ألا يخل هذا بأي 
حال باعتبارات العدالة الاجتماعية باعتبارها ركناً أصيلاً من أركان 
المشروع النهضوي العربي. 


4 


لكن الوحدة التي نتطلع إليها - من منظورٍ ممضوي - لا يمكن 
إلا أن تقترن بالديمقراطية من وجهّين: من حيث تقوم بواسطة الرضا 
الشعبي» ومن خلال الاختيار الْرَ الديمقراطي (عبر الاقتراع أو 
الاستفتاء»» فلا تأتي بصورة فوقية أو انقلابية أو عن طريق الإلحاق 
القسريّ؛ ثم من حيث تنطوي في تكوينها على مضمون ديمقراطي 
تَقُومُ فيه المؤسسات الدستورية المنتخبة مقام الفرد/ الزعيم» ويعبّر من 
خلالها المواطنون عن إرادتهم بحريّة. ويشاركون في صناعة القرار 
وفي الرقابة على أجهزة السلطة. إن الديمقراطية هي النظام الكفيل 
بتحقيق مبدأً المواطنة والمساواة الكاملة في الحقوق السياسية» بما 
يسمح بتحقيق الاندماج الاجتماعيّ والقوميَ وتنمية ولاء المواطنين 
للوطن الجامع وللكيان القومي. وهيء في الوقت عينِهء النظام الذي 
يؤمّن إمكانية حل قوم لمسائل الاندماج لدى الجماعات الإثنية في 
الوطن العربي داخل دولة الوحدة. 


رابعاً: فى نمط بناء الوحدة 


تقدّمُ تجربةٌ النضال من أجل الوحدة العربية» والمحاولات التي 
بذلت في سبيل ذلكء والمراجعات الفكرية التي جرت في إطار 
الفكر القومي حول جدليات العلاقة بين الوطنىّ (القطريّ) 
والقوميّ» قيضا سدائيع | خعا قن “سنانة الوقن العرفة تأنه ان 
إطارها الكياني والدستوريٌ الأنسب لن يكون صيغة الدولة القومية 
الاندماجية. وإنما صيغة الدولة القومية الاتحادية. إن الدولة 
الاندماجية قد توحى بأنها تفترض إلغاءً كاملاً للكيانات القطرية. 
انيد لك ارا مدن لترو دين اكد .ىلاو وقد لاوش "ليا 
النجاح أو البقاء إن قامت. أما الدولة الاتحادية» فتقوم من اجتماع 
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الككنانات 'الترنية القناتحةتوتزاضيها "عل مؤستينيات اتخادية « مشعرفة 
تنتقل إليها السلطة الجامعة مع استمرار سلطاتها المحلية. وفي 
الأخوال كافة» لا بذ من أن يكون الإطاز الاتحاذي القومي محل 
تراض وتوافق بين الكيانات والقوى العربية كافة. 1 


إن الرؤية النهضوية لهدف التوحيد القومي تضعنا أمام جملة من 
الحقائق لا سبيل إلى تجاهلها أو القفز عليهاء وهي: 

- إن تحقيق الوحدة العربية ليس نتيجة حتمية تصل إليها الأمة 
العربية تلقائيّاً. وإنما هو رهن بتوافر إرادة و مشروع سياسيٌ يعملان 
من أجل ذلكء. ويعبئان كافة الموارد والإمكانات التى تبيئ الشروط 
لذلك. 


- إن تحقيق الوحدة العربية مشروع طويل الأمد يجري إنجازه 
بالتدرُج : خطوة خطوة وعن طريق التراكم. ويفترض ذلك أن يقع 
تنَاولُ مسألة التوحيد القومي على مقتضى نظرة واقعية سياسية تتسلح 
بفكرة الممكن بدون أن تتخلى عن فكرة الواجب. 

- إن كافة المداخل إلى الوحدة ممكنة: الاقتصادية والسياسية 
والأمنية بحسب ما تفرضه الظروف والتطورات وديناميات العلاقات 
العربية - العربية. لكنهاء في مطلق الأحوال» تحتاج إلى مدخل تعاونٍ 
عرب بَيْنيَ يؤسّس للترابط والتداخل بين البنى الإنتاجية والاقتصادية 
والآمنية - العسكرية والسياسية العربية» ويطلق ديناميات التفاعل 
التزاكمي بيدا 

- إن النظرة الواقعية إلى الوحدة تقوم على أساس التعدد في 


الا 


الوسائل والأساليب؛ إذ لا يوجد قانون واحد لمعالجة قضية كبرى 
مثل التوحيد القومي. وتعدّد الوسائل والأساليب يعني التعامل مع 
معطيات الواقع حالةً حالة وابتداع الوسيلة المناسبة لكل حالة من 
دون أفكار مسبقة أو تعصّب أو تبسيط». وذلك فى إطار التمسك 
1 بوب اطية رينادل عفين 
التوحيد القومي وأساليبه 


إن مشروع التوحيد القومي 0 


ممتنع عن التحقق من دون أن 
يتوسّل بالوسائل الشعبية 


والديمقراطية نهجاً لتحقّقه. 

كذلك» فإن مما لا يجب أن 
يكرق إليه:شحتك أن مكاتسر 
الأهداف النهضوية العربية 
ممتنعة عن التحقيق. بل 
مستحيلة. من دون توحيدلٍ 


4 
03 


ذومي . 
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- إن الوحدة هدف 
للأمة: بمعظم طبقاتها وفتاتهاء 
وبمعظم أحزابها ونقاباتها 
وجمعياتها وتياراتها الفكرية 
المختلفة. وهذه جميعها القوى 
المدعوة إلى النهوض بعبء 
النضال من أجل تحقيق هذا 


الهدف» وليس لفريقٍ من دون 
آخرالحق فى احتكار هذه 
القضية» أو استبعاد غيره تحت أي عنوان سياسيئ أو أيديولوجي. 


إل فو رطام الببواءرر عم ا ان ا 
المعضلات الموضوعية والذاتية التي تواجه ولك التسقيق :: مشيلة 
التباين في درجة التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بين 
الأقطار العربية التي ستصبح شريكاً في الوحدة؛ ومعضلة المؤسّسيّة 
الناحمة عن هشاشة فكرة المؤسسة في الوطن العربي» وعن تضخم 
قوة الفرد على حساب المؤسسة؛ ومعضلة عدم التوازن في القوة 


؟/ 


(البشرية» الاقتصادية» العسكرية...) بين أطراف كبرى وأطراف 
صغرى عربية» والحاجة إلى حلها بما يضمن حقوق كل طرف - 
خاصة الصغرى ‏ في الشراكة الوحدوية؛ ومعضلة الخلاف بين 
الفصائل القومية وتشرذمها؛ ثم معضلة التدخل الخارجي المعيق» 
باستمرار» لمشروع التوحيد القومي. 

إن الاتحاد الفيدرالي العربي لا يشترط انضمام جميع الأقطار 
العربية ابتداة» بل يمكن أن يبدأ من اتحاد بعضها من أبدى جَهُوزيته 
للاتحاد أو توافرت فيه شروطه؛ على أن نجاح تجربة الاتحاد الجزئي» 
والفوائد المادية الناحمة عنه» سيكون ‏ من دون شك - حافزاً للأقطار 
الأخرى للانضمام إليه أو محاكاته. وبقدر قوة المجموعة النواة ونجاح 
تجربتها الوحدوية سوف يمكن إقناع القوى الجديدة الراغبة في 
الانضمام إليها بتلبية المتطلبات السياسية والاقتصادية لهذا الانضمام. 

إن مشروع التوحيد القومي ممتئع عن التحقق من دون أن 
يتوسّل الوسائل الشعبية والديمقراطية نهجاً لتحقّقهء بغضّ النظر عن 
أن التوسل بهذه الوسائل لم يكن دائماً في حكم النواميس والقوانين 
التي جرت تجارب التوحيد القومي بمقتضاها في التاريخ الحديث 
والمعاصر. كذلك فإن مما لا يجب أن يرقى إليه شك أن سائر 
الأهداف النهضوية العربية من تنمية» واستقلال» وعدالة» وأمن. 
وتقدم... إلخ ممتنعة عن التحقيق» بل مستحيلة» من دون توحيدٍ 
قوميّ. 
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الفصل الرابع 


الديمقراطية 


إذا كان للمشروع النهضوي العربي الجديد» ما يميزه من سواه» 
من مشاريع النهضة التي سبقته؛ منذ القرن التاسع عشرء فهو في 
مضمونه الديمقراطي الذي يقوم عليه؛ أي في حسبانه الديمقراطية 
ركناً مكيناً من أركان النهضة» ورافعةً من رافعاتها. كان يمكن القول» 
في ما مضىء إن النهضة تتحقق بمقدار ما ينجح محتممٌ أو أمةٌ في 
إنجاز التصنيع» ونشر التعليم» وبناء الجيش الحديث» وتعظيم الثروة. 
وقد يصح ذلك إل »جد يحيد؛ لكين الذي:تبت بالتلبل القارييي أن 
الطريق إلى ذلك كله هي الديمقراطية بما هي النظامٌ الذي يحرّر 
مواطنيه من العبودية السياسية والخنوف. ويطلق الطاقات الاجتماعية 
للإنتاج والإبداع والتنافس وتحقيق التراكم: الماديّ والمعنوي» ويعزز 
اللحمة الوطنية والقومية استناداً إلى رابطة المواطنة. وما أحوج الأمة 
العربية» التي يعطلُ الاستبدادُ طاقات أبنائها ويسَتَبْعِدُهُم من المشاركة 
فى صنع مصيرهم. إلى الديمقراطية وسيلة لطلب التقدمء ونظاما 
لعحقيق الآمال: النهضوية المعلقة متذ 'قرتين “من الزمان» ؤذلك من دون 
السقوط في شرك الوهم بأن الديمقراطية وحدها كفيلة بمواجهة كافة 


32,30 


العقبات التي تعترض تجسيد المشروع النهضوي الجديد في الواقع 
العرني» فالديمقراطية شرط ضرورة وليس شتوط كفاية, 


أولاً: فى ضرورة الديمقراطية 


حاجةٌ الوطن العربي إلى الديمقراطية حاجةٌ حيوية لا غنّى عنها 
حتى تستقيم أوضاغه وتنفتح أمامه سكل الخروج من أصفاد الكبت 
السياسي والاستبدادء ويتحَصّل أبناؤهُ حقوقاً لهم أهدرتها جِمَّبُ 
القمع؛ فكيف إذا كان الهدف بناء نمضة: هذه التي لا طريق إليها 
سوى طريق التطور الديمقراطي. الديمقراطية - إذن - ضرورة تاريخية 
وسياسية بالمعاي الثلاثة التالية : 


3 ]نيا خعتووة: افداة: لكوم حقا عام الشعب: والأمة"فين 
ليست ترفاً سياسيّاً يطلبه المواطنون العرب لأنفسهم» بل حاجة أساسية 
لهم. إنها في جملة ما لهم من حقوق أسوةً بغيرهم من شعوب الأرض. 
والمساس بها في مقام العدوان عليها. وهي ليست مِنَّهَ من حاكم يقدّمها 
بالتقسيط» يل استعتفاق تقرف المواطنة وفافدانا السياضية عل تن 
يُفْتَرَض أنهم مواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة. إنها «الضريبة 
السياسية» التي على الدولة أن تدفعها للمواطنين ‏ مثل الأمن تماماً - 
لقاء الضرائب التى يدفعها المواطنون للدولة. 

١‏ وهى ضرورةٌء ثانياًء لأنها الوسيلةٌ الأمثل لإطلاق طاقات 


البناء الاقتتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي. فالمجتمع العربي - 
كغيره من المجتمعات البشرية ‏ لا يملك أن يكسب معركة التنمية أو 


ك/ 


اند غو اها اللاحسقة مره دون شيعي طافاقة المربة كافة .بولا يكون 
ذلك إلا بفكٌ قيد العبودية السياسية عنها وتحرير إرادتها المْصَادَرَة 
ونيلها فرص المشاركة في صنع المستقبل والمصير وطنّاً وقومياً. 

" - ثم إنها ضرورةٌ ‏ ثالثاً ‏ لأنها القاعدة التي تُبْنَى عليها 
العلاقة بين الدولة والمجتمع في المجتمعات الحديثة» التي ينبغي - 
بالتالي - أن تقوم عليها العلاقة 


إياها في الوطن العربي. فحين ما يمير المشروع النهضوي 
لا : تستقيم العلاقة بين الدولة العربي الجديد. من سواه؛ من 
والمجتمعء يشعر المواطنون مشاريع النهضة الني سبقته. 


بأهم محض رعية للسلطان» 
وتنشأأسباب الاحتقان 


العدى حفن سن أي في 


حسبانه الديمقراطية ركناً مكيناً 
من أركان النهضة. ورافعة من 
واففاعيا: 


والاضطراب والحرّاك النازع 
قاعدة الديمقراطيةء يكون 
الدولة ويدافع عنها على خلفية شعوره بأنها دولته. وما أكثر 
التحديات التي تتعرض لها الدولة في الوطن العربي اليوم وتبددها 
فى وحلتها السياسية. وما أكثر حاجة الدولة اليوم إلى شعب يحميها 
ودود عن بقائها. ولو أمكن أن تنتظم العلاقة بين الدولة والمجتمع. 
وبين السلطة والشعب» على مقتضئ ديمقراطيّ» لأمكن تحصينٌ جبهة 
الوطن الداخلية فى وجه أى خطر خارجئ أو داخلى. وإن الحاجة إلى 
الديمقراطية في علاقة الدولة بالمجتمع هي عيئُها الحاجةٌ إليها لبناء 
العولافة «ريق: الكجانات العربية هبون الوسنتنا ومتريز ا لعماسكها 
الجماعى فى مواجهة التحديات المشتركة. 
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ثانياً: الشورى والديمقراطية 


مهما قيل إن الديمقراطية نظام سياسيّ حديث أرسئه الثورات 
الاجتماعية العاصفة» المتشبعة بفكر الأنوارء ضد الأنظمة الإقطاعية 
واكلكياك الطلقة المسقيذة وؤسكته الكووات: الاجتماعية اللاسقة فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين» فإن مما لا شك فيه أن مخضارت 
العربية ‏ الإسلامية وتعاليم الدين الإسلاميّ الحنيف زوّدتنا بمبادئ 
ترتبط في محتواها بالمبادئ عينها التي قام عليها النظامٌ الديمقراطيّ: 
سلطة الأمة ومرجعيتُها والرقابة على الحاكم. وهي التي عبَّر عنها 
مفهوم الشورى الإسلامي: في دلالته القرآنية وفي بعض التطبيق 
التاريخي» وخاصة في عهد الخلافة الراشدة. 


إاتشضئ اوري + متهوما د أن أنذالفياسة واكم سترواة 
للجماعة تتوافق عليه. وتطبيقّها أن السلطة في المسلمين تقوم من 
خلال اختيار الحاكم» لا بالتعيين أو بالتوريث؛ وأن الاختيار يقع 
بمقتضى عقد (المبايعة) يشترط على الحاكم شروطاً عليه التزامُها وإلآ 
الْتنَعَضْت بيعثه. كما أن الجماعة التى اختارته تملك حق الاحتساب 
(اللوقانة) له ولاك سحن سلت إن لفقي بيوناق العولةة وأماء 
محاولات «الخلفاء» الالتفاف على مبدأ الشورى وإفراغه من محتواة 
القرآني» قرّر المجتهدون من فقهاء المسلمين الأقدمين ومن مفكريهم 
في العصر الحديث أن الشورى ذات طابع إلزاميّ لا يقبل التحلل 
منهء فهي مُلزمة وليست مَعْلِمَة. 


وقد يقال إن الشورى لم تتسع في تطبيقها التاريخي لإمكانية 
مشاركة الأمة والجماعة كافة في اختيار الحاكم وممارسة الحسبةء 
وإنما خصرت في «أهل الحل والعقد). وهو ما يخالف النظام 
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الديمقراطي الذي يُوَفْر حق الاختيار للعموم من خلال الانتخاب 
والاقتراع. غير أنه وُجد من مفكري الإسلام المحدثين» منذ القرن 
التاسع عشر حتى اليوم؛ مّن اعتبر «أهل الحل والعقد) هم نواب 
الأمة في المجلس النيابي اليوم. وفي الأحوال جميعاء من المهم 
الانصراف عن عقد مقارنات 


غير تاريخية بين شكلين من || إن مقتضى الشورىء مفهوماء 
النظام السياسي» والانصراف أن أمْرَ السياسة والحكم متروك 
إلى التشديد على الجامع || للجماعة تتوافق عليه. 
والمشتَرَك بينهما وهو: سلطة 
الأمة على نفسها واختيارها من يحكمها وحقها في ممارسة الاحتساب 
على من يقوم على أمرها. 


إن محاولة دق إسفين بين الديمقراطية والشورى وفك الارتباط 
بين معنَّييُهما بدعوى الاختلاف بينهما في الفلسفة الضمنية المؤسّسة 
لكل منهماء أو بدعوى برّانية الديمقراطية عن الإسلام وتلازمها مع 
العلمانية» لا تخدم النضال من أجل الديمقراطية في شيء. 


ثالثاً: الديمقراطية نظام شامل للحكم 
إن الديمقراطية نظام شامل للحكم لا تَقْبَلْ تجزئة عناصرها أو 
انتقاء بعضها من دون آخر؛ ولا يوصف نظامٌ سياسيٌ ما بأنه 
ديمقراطي إلا متى اجتمعت فيه المبادئ والقواعد كافة التي تقوم 
عليها الديمقراطية كنظام سياسي. وثمة عناص ر/ مبادئ سبعة كبرى 
تؤسّس هذا النظام وتمنحه ماهيته: 


أولهاء الحرية: حرية الرأي والتعبير والنشر والتنظيم .:.. ؛ أي 


وى ى2”2, 


جملة ما يجعل الأفراد مواطنين: يمارسون حقهم في مواطنتهم» من 
دون قيدٍ على حرياتهم إلا ما يفرضه احترامٌ حريات الآخرين» ومن 
دون رقابةٍ على أفكارهم إلا ما كان يدعو منها إلى #بديد نظام الحريات 
والديمقراطية ويحرّض على العنف السياسيّ الأهلي» ومن دون انتقاص 
بالق فق اننظ وتمكيل اللممياك البيانية الما كان روح لها 
على أساس عرقي أو طائفي أو مذهبي أو عشائري. . . 

وثانيهاء التعدّدية السياسية والحق في المشاركة». أي إقامة 
السياسة على مقتضى الحق العام أو الإقرار 58 حق عام لطبقات 
المجتمع وفئاته ونخبه؛ بما يعني منع أي شكل من أشكال احتكار 
التمثيل السياسي من قَبَلٍ حزب حاكم واحد» أو حزب قائد لجبهة 
أحزاب «حاكمة». وأيّ شكل من أشكال مُصَادَرَةِ الحياة السياسية 
وإسقاط نظام الحزبية بدعوى عدم تمزيق وحدة الشعب! ولا يكفي 
إقرار التعددية السياسية إن لم يُكفل حق الأحزاب والمنظمات كافة في 
المشاركة السياسية وفي التنافس المشروع على التمثيل السياسي وكسب 
الرأي العام بالوسائل الديمقراطية. 


وثالثهاء النظام التمثيلي (المحلي والنيابي) المشمول بالضمانات 
القانونية والدستورية التى تكفل: 

- حرية الاقتراع لكل المواطنين البالغين حق التصويت والمسجّلين 
في القوائم الانتخابية» وإحاطة العملية الانتخابية بأسباب الشفافية 
والنزاهة» ومنع أي شكل من أشكال مصادرة الإرادة الشعبية وتزوير 
التمثيلء» إمّا من خلال التدخل غير المشروع للإدارة في نتائج 
الانتخابات» وإمًا من خلال استعمال المال السياسى لشراء الآأصوات 


/ 


كاقة المشاءلة القيابية لليتلطة السفيديت: والوفانة عن "صرف الال 
العام» والرقابة الشعبية على إدارة السلطة. 


إن النظامٌ التمثيلّ في الديمقراطيات الحديثة هو الشكل 
المؤسَّسٌ للتعبير عن مبدأ السيادة الشعبية أو عن المبدأ القائل بأن 
الشعب مصدر السلطة: يمارسها عبر تمثلين ينتخبهم بحرية. 

ورابعها: إقامة النظام السياسي على قاعدة الفصل بين السُّلْطات 
واحترام استقلالية القضاء. 

وخامسهاء التداول الديمقراطي للسلطة وإقرار مبدأ حق 
الأكثرية السياسية التى أفرزتها الانتخابات النزيهبة فى تشكيل السلطة 
لفكي وو وا كنا هما ميد أن اتنتلطة لق عام [لقعاب والأمة» 
وليست حقاً خاصّاً لحزب أو فئةٍ أو أسرة أو فرد. 

وسادسّهاء الذي تتوقف عليه سائر المبادئ المذكورة» هو النظام 
الدستوري الذي يمثل النظام الأساس للدولة» وينظم سلطاتها كافة 
والعلاقات بين أجهزتها والحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها. وهو 
النظام الذي ينبغي أن توكل كتابئه إلى هيئة تأسيسية منتخبّة ويجري 
إقرارُهُ بواسطة الاستفتاء الشعبيّ عليه. 

وسابعهاء نظام اجتماعي اقتصادي عادل يتمتع فيه المواطنون 
بحقوق متساوية» وفرص متكافئة على النحو الذي يوفر لهم الحماية 
ضد انتهاك إرادتهم السياسية» وحريتهم في التعبير عن آرائهمء 
واختيار من يرونه الأصلح لتمثيلهم. 


إن تطبيق مبدأ من هذه المبادئ دون آخر يُسْقِط عن النظام 
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ماهيته الديمقراطية» فالديمقراطية نظام شامل وكُلٌ لا يقب التجزئة. 
رابعاً: آليات تحقيق الديمقراطية وتعزيزها 


ولتحقيق الديمقراطية» ثمة آليات من شأنمها أن تميّىئ الشروط 
التحتية لإشاعة الثقافة والقيم الديمقراطية في المجتمع العربي» وأن 
تسرّع من وتائر الضغط الشعبي في اتجاه تحقيق عملية الانتقال 
الديمقراطي» وأن تساهم في توحيد الجهد النضالي من أجل 
الديمقراطية على الصعيد القومي؛ ومن أهمّ هذه الآليات: 

١‏ - نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيزها وطنيّاً 
وقوميّاً. من خلال إقرار موادّها في المقررات المدرسية وفي معاهد 
تكوين الشرطة وأجهزة الأمن». كما من خلال تسخير وسائل الإعلام 
المكتوب والسمعي ‏ البصري لهذا الغرض. 


؟ - تفعيل حركة حقوق الإنسان داخل كل بلدٍ عربي وعلى 
الصعيد القومي؛ وتوحيد جهدها النضالي وبرامج عملها على نحو 
يتعاظم فيه تأثيرها في مجال إنتاج رأي عام ديمقراطي» وفي مجال 
الضغط على النخب الحاكمة من أجل إقرار حقوق الإنسان بمعاييرها 
الكونية واحترامها. 

“ - إحداث آليات للعمل الديمقراطى على الصعيد القومى 
قاذ ةر مووي نانس فين | كاه مدر للفونه ا لا فرط 
عربية لحقوق الطفل» ومنظمة عربية لحماية البيئة» ولجنة حقوقية 
عربية موخّدة لمراقبة نزاهة الانتخابات» ومجلس دستوري عربي» 
ومجلس أعلى للقضاة العرب». وبرلمان شعبي عربي» وما شاكل ذلك 
0 كن 
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خامساً: الديمقراطية كنظام اجتماعي 


لست الديمقراطية نظاماً سياستا أو نظام للدولةتحست:) 
وإنما هي أيضاً نظام اجتماعي أو نظام للمجتمع. ولا يكفي» من 
منظور المشروع النهضويء, أن ينصرف النضال من أجل الديمقراطية 
إلى النضال من أجل «ديمقراطية» الدولة فحسب. بل ينبغي أن 
ينصرف فى الوقت نفسه إلى 
النضال من أجل «ديمقراطية» || ئرما تقدمتالعلاقات 
المجتمع. وقد يكون من الاذك || الديمقراطية داخل المجتمع» 
اه يكالء في هذا 0 إنه تفاظلفة فرص قيام النظام 
كلما تقدمت العلاقات الشياس“ الدعقراطى. 
الديمقراطية داخل المجتمعء د ' 
السياسي الديمقراطي. وفي الحديث عن الديمقراطية بوصفها نظاماً 
اجتماعيّاً. ينبغي التشديد على الوظائف الاجتماعية الأربع 


أولاها. أن الديمقراطية إِذْ تؤسّس علاقة المواطنة. بوصفها 
علاقةً تَشُدَُ أفراد المجتمع إلى ولاءٍ عام للدولة يعلو على علاقاتهم 
الأهلية وولاءاتهم الفرعية» ويقيم المساواة بينهم في الحقوق 
والواجبات بصرف النظر عن الدين والجنس والعرق» تقدّم ‏ في 
الوقت نفسه ‏ قاعدةً لحل مسألة الاندماج الاجتماعي التي تعانيها 
المجتمعات العربية نتيجة هشاشة النسيج الاجتماعى وَبْقّل الموروث 
العصبويّ والتفاوت فى مستوى مشاركة الجماعات الاجتماعية فى 
السلظة. وهكذا: كلما ترسخت الديمقراطية وسادتث علاقةٌ المؤاطنة» 


الله 


عي صَوْعُ النسيج الاجتماعي على نحو تتضاءل فيه الانقسامات 
العمودية الموروثة» ونَنّسِعْ وشائجٌ الترابط والاندماج الاجتماعيَينُ. 
وكلّما اتسع نطاق الاندماج الاجتماعي؛ توطدت أركان الديمقراطية 
ورسخت علاقاتا في الدولة والنظام السياسي. 


وثانيتهاء أن الديمقراطية السياسية لا تستقيم في الوطن العربي 
إلآ متى أمكن للمرأةٍ أن ترْجَ من هامشيتها أو ت#بميشها واستبعادها 
لكى تشارك مشاركة فعالة فى الحياة السياسية أسوةً بالرجل. ولا 
يمك الذلاف آنيت إلا "سقاومة تقل التقلين الدكورئ فى المجددم 
العربي» وإقرار علاقة المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والفرص 
كافة» من دون تمييز أو انتقاص . إن الديمقراطية فى العلاقة بين 
الرجل والمرأة هي رافعة للديمقراطية في المجتمع والدولة على السواء. 


وثالئُتهاء أن الديمقراطية السياسية لا تستقيم بغير إعادة تأهيل 
النظام الأسري والنظام التربوي على القيم الديمقراطية بحيث تسود 
فيه» وينتظم بها أَمْرُ العلاقة بين الآباء والأبناء» بين الْرَبّين 
والمتعلمين» وبحيث تصبح الأسرة والمدرسة مؤسستين للتنشئة 
والتربية على القيم الديمقراطية من أجل خلق المواطن الديمقراطي في 
وطننا العربي. 


أمَا رابعتهاء فهو أن إقامة النظام السياسي الديمقراطي ممتنعةٌ 
عن التحقّق إن لم تكن أدواثُ النضال الديمقراطي نفسُها ديمقراطية. 
إن المبدأ القائل إنه لا ديمقراطية من دون ديمقراطيين صحيح من غير 
شك. وعليه» إذا لم يكن في وسع المؤسسات الحزبية والنقابية 
والمنظمات الشعبية في الوطن العربي أن ترسي العلاقات الديمقراطية 
في عملها العام وفي أطرها التنظيمية» وأن ترسّخ القيم المؤسَّسِيّة 
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فيهاء وتفتح مواقع المسؤولية فيها أمام مبدأ التداول» فكيف سيكون 
في إمكانها أن تناضل من أجل دولةٍ ديمقراطية» ومن أجل تداولٍ 
ديمقراطيّ للسلطة؟ بل أيه صذقية ستبقى لمطالبها الديمقراطية أمام 
جمهور يُعَاِينُ غياب الديمقراطية فيها؟ إن تصحيحاً ديمقراطياً لأوضاع 
المؤسسات الشعبية في الوطن العربي» هو المدخل الذي لا مدخّل 
سواه إلى ترشيد النضال الشعبي العربي من أجل الديمقراطية. 


يفترض المشروع النهضويٌ العربيُ أن المعركة من أجل النهضة 
تمر من بوّابة المعركة من أجل 
الديمقراطية» وبناء دولة الحق 
والقانون. لكن هذه أإيضا حن ألا نمق امنا ةب ١‏ 
تتلازم فى الوقت نفسه 3 : 
10 202 | وين اي بن عناص المدروع 
النضال من أجل الديمقراطي لفون الغر وي 
في المجتمع: في الآسرة 
والمدرسة والنقابة والحزب 
والجمعية» وفي العلاقة بين الجنسَينٌ. أما التشديد على مبدأ التلازم 
بين المعركتينٌ» فَمَردُهُ إلى أن كل واحدةٍ منهما تستدعي الأخرى 
وتتغذى من نتائجها. أمَّا الفصل بينهما بدعوى أولوية السياسيٌ على 
المجتمعيٌ أو العكس» فلن تكسب منه المعركة من أجل الديمقراطية 
سوى تَبَعْثْر الصفوف وفقدان البوصلة التي تسترشد بها. 


إن الحاجة إلى الديمقراطية 


(لفصل لاس 


التنمية المستقلة 


أولاً: ضرورة التنمية المستقلة 


يعاني الاقتصاد العربي تخلفاً اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً بكافة 
المعايير» نتيجة للسياسات الاقتصادية المطبّقة خلال العقود الثلاثة 
المافنية :حم تاجبة + وقرطة قتلافاظ. العبقية "الثى اتديكت سيادة 
دونه العطي ميدكا انافك السرف ا القن لا ان 
الدولية» من ناحية أخرى. وهو ما ترتبت عليه آثار سلبية ضخمة في 
نمط تكوين واستخدام الفائض الاقتصادي» وتوجهات تراكم رأس 
المال» ومن ثم في مسارات التنمية في المجتمع العربي. 


وفضلاً عن ذلك,. ازداد الاعتماد على النفط ومشتقاته زيادة 
كبيرة» ما عمّق من الطبيعة الريعية للاقتصاد العربي. لقد تحوّل 
الاقتصاد العربي تدريجياً إلى اقتصاد ريعي يقوم على المضاربات 
العقارية والمالية» وتراجعت القطاعات المنتجة الزراعية والصناعية 
تراجعاً ملموساً؛ وهو ما أسفر عن تزايد الانكشاف أمام الخارج إلى 
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مستويات خطيرة. كما أدى نمط توزيع الريع وإعادة تدويره في 
المجتمع العربي إلى مزيد من البطالة والفقر والتهميش الاقتصادي 
والاجتماعي لفئات واسعة من سكان الوطن العربي. 

وفي ضوء ما تقدم تعتبر «التنمية المستقلة» ضرورة تاريخية 
لتصحيح المسار التنموي» حيث إنها ترد الاعتبار إلى مفهوم الدولة 
التنموية التي غابت عن الوطن العربي؛ء وغاب معها دورها الريادي 
والتوجيهي الضروري للخروج من التخلّف والتبعية. والتنمية المستقلة 
ضرورة اقتصادية واجتماعية لضبط اتجاهات التراكم الإنتاجي والتطور 
التكنولوجي في القطاعين العام والخاص من جهة. ولتأمين عدالة 
توزيع ثمار النمو الاقتصادي من جهة أخرى. وفضلاً عن ذلك». فإن 
التنمية المستقلة ضرورة سياسية لحماية القرار الوطني وصيانة 
استقلاليته» على الصعيدين القطري والقومي. 

وحتى لا ينظر البعض إلى مقولة التنمية المستقلة على أنها مجرد 
حنين إلى الماضيء أو على أنها تشبّث بمثاليات لم يعد هناك مجال 
لتحقيقها في زمن العولة» فسوف نلقي فيما يل المزيد من الأضواء 
على مفهوم التنمية المستقلة» وعلى المبادئ التي يجسدهاء والركائز 
التي يقوم عليهاء التي يمكن الاهتداء بهاء فيما لو انعقد العزم على 
تحقيق التنمية المستقلة في الوطن العربي. 

ثانياً: مفهوم التنمية المستقلة 

من الخطأ الاعتقاد بأن الحديث عن التنمية المستقلة في عصر 
الخونة يمال أعيرنا عو تكلا لاريم أواتيها مينر لحن غير 
العقلاني إلى عهدٍ مضى. وهذا الخطأ ناجم عن فرضيتين مغلوطتين 
عن التنمية المستقلة: أولاهماء افتراض أن التنمية المستقلة تعني 
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الاكتفاء الذاتي أو الانقطاع عن العالم. وهو مالم يَقُل به أحدٌ تمن 
دافعوا عنها في الماضي وفي الحاضر. وثانيثهماء افتراض أن إدماج 
الاقتصادات النامية في السوق العالمى بالشكل المطلق الذي فرضته 
القوق: الاتنادية المهيملة + يمكق. أذ يودي إل تكمية نحل ورد عبائب 
فهم المشروع النهضوي العربي للتنمية المستقلة هذين الفهمين الخاطئين 
لهاء فإن المضمون الحقيقي لهذا المفهوم سوف يزداد وضوحاً بتناول 
ثلاث نقاط في غاية الأهمية» وذلك على النحو التالي : 


١‏ الاستقلال والاعتماد الذاتي صنوان 

إن استقلالية التنمية لا تعني العزلة أو القطيعة الكاملة مع العالم 
الخارجي, والانكفاء على الذات أو «الاكتفاء الذاتي المطلق». فليس هذا 
من دن الممكنة في العالم 
المعاصرء فضلاً كن أنه يجافي أدى غط توريع الريع وإعادة 
المنطق الاقتصادي السليم. تدويره في ا مجتمع العربي إلى 
وإنما جوهر استقلالية التنمية || مزيد من البطالة والفقر 
هو توفير أكبر قدر من حرية |الفئات واسعة من سكان 
الفعل للإرادة الوطنية المستندة || الوطن العربي. 
إلى تأييد شعبي حقيقي» في 
مواجهة عوامل الضغط التى 
تفرزها آليات الرأسمالية» و مواجهة القيود التى تفرضها المؤسسات 
الراعية والحارسة للنظام الراحوان العالمي » وق ثم أكواقز القدرة على 
التعامل مع الأوضاع الخارجية بما يصون المصالح الوطنية. 


إن الاستقلال في عالم اليوم هو أمر نسبي بالضرورة. والمراد به 
هو تأمين مستوى معقول من السيطرة الاجتماعية على شروط تجذد 
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الإنتاج وتسخير العلاقات الخارجية لخدمة مصالح التطور الداخلي» 
مع استهداف إشباع الحاجات الأساسية للسكان» وبناء هيكل 
اقتصادي متطور ذي تشابكات قوية فيما بين قطاعاته المختلفة. 


ولا كان الاستقلال نقيض التبعية والاعتماد على الخارج. فإن 
استقلالية التنمية تعنى - ضمن ما تعنى ‏ اعتماد التنمية على القوى 
الذاتية للمجتمع في المقام الأول. 3 مقدمة هذه القوى القدرات 
البشرية والمآذخرات الوطنية. وذلك من دون استبعاد اللجوء إلى 
الخارج للحصول على معونات أو قروض أو استثمارات أو 
تكنولوجياء وذلك بشروط مؤاتية» ودونما قيود تجور على حرية 
الإرادة الوطنية» وباعتبارها عوامل ثانوية تكمل الجهد الوطني 
وتعرّزه. ولكنها لا تحل محله ولا تغني عنه. 


؟ ‏ التعامل الصحيح مع العوللمة 

إن العولمة ليست كتاباً مقدساًء إمّا أن يؤخذ كلّهء وإما أن يترك 
كله. ذلك أن تباين مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول 
يستوجب أن يكون لديها مجال للانتقاء والاختيار من مكوّنات 
وليس هناك ما يحول دون تفكيك حزمة العولمة» وإفساح المجال أمام 
الدول النامية لاختيار ما يناسب أوضاعها. 

ولقد تعاملت الدول الغنية مع العولمة على أنها حزمة قابلة 
للتفكيك» وفككتها فعلاء وانتقت منها ما يوافق مصالحها. ولكنها لا 
ترغب في إتاحة مثل هذه الفرصة للدول النامية» بل إنها تمارس 
ضغوطاً شتّى عليها كي تلتزم بالتحرير المتعجل والشامل لتجارتهاء 
وكي تلغي الدعم عن صناعاتها الناشئة» وكي تزيل القيود على 
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دخول الاستثمارات الأجنبية إليهاء وتلتزم التزاماً أعمى بجميع 
اتفاقات منظمة التجارة العالمية» وكى تدخل فى «مناطق حرة» أو 
افتزاكات1 نم الذولة ال وان الر ماله القن نكن استخلاضيا 
من تجارب التنمية الناجحة هي أن على البلد المعني السعي إلى تنمية 
اننيد ركسي لكان اش لير الذاتية» مع الاسكفانة المحجددة هذ 
بعض جوانب العولمة» مثل التقدم في المعلوماتية والاتصالات» 
والاسعهان الأجنبي» وأسواق المال الدولية. 


 *‏ المبادئ الناظمة للتنمية المستقلة 


إن مفهوم التنمية المستقلة في المشروع النهضوي العربي يستند 
إلى تاداع همسية :تاظيلة توس و 

المبدأ الأول. هو تحرير القرار التنموي القطري والقومي من 
السيطرة الأجنبية» من دون أن يعني ذلك الانقطاعً عن أفضل 
منجزات البشرية في العالم المعاصر. ويتطلب ذلك تعبئة الموارد الذاتية 
للآمة وتنميتها وتوظيفها بأقصى كفاءة مكنة. 

والمبدأ الثاني. هو اعتماد مفهوم واسع للرفاه الإنساني ‏ كغاية 
تضيوية مهارن العريقات الستقة المتنصرة عل الوقاء ا شاحات 
المادية للبشر إلى التمتع بالمكوّنات المعنوية للتَّتَعُم الإنساني مثل الحرية 
(حرية الفرد والمجتمع والوطن)» والمعرفة, والحمال. 

والمبدأ الثالث» هو أن المعرفة مصدر أساسي للقيمة في العالم 
المعاصرء وذلك بالطبع إلى جانب تراكم الأصول الإنتاجية. ولذاء فإن 
إقامة «مجتمع المعرفة» صارت عنصراً من العناصر الجوهرية للتنمية الحقيقية. 


والمبدأ الرابع» هو إنشاءً نسقٍ مؤسَّسيَ فال موجّه نحو التكامل 
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القومى. واضولا إن ما يمكن تسميته «منطقة مواطنة حرّة عربية». 
ومن لمهم هنا التمييز بين مرحلتين: الأولى مرحلة التنمية التكاملية 
التي يتولاها كل قطر لتحقيق تكامل داخله وفي ما بين الأقطارء 
والثانية مرحلة تكامل إنمائي يتولى فيه الكيان التكاملي تسيير دفة 
التنمية. وتتوافق المرحلة الأولى مع مرحلة بناء المشروع النهضوي». 
بينما تتوافق المرحلة الثانية مع مرحلة تسييره. 

والمبداً الخامس. هو الانفتاح الإيجابي على العالم المعاصرء بغرض 
الاستفادة من أفضل منجزات البشرية» كما سيرد لاحقا. 

وانطلاقاً من هذه المبادئ تتحدّد ركائز المشروع النهضوي للتنمية 
المستقلة» على النحو الاتي: 


ثالثاً: ركائز التنمية المستقلة 
يقوم بنيان التنمية المستقلة على سبع ركائز أساسية : 


الركيزة الأولى: تسليح الاقتصاد بأكبر قدر من قوة الدفع الذاتي 
وتمكينه من مواجهة الصدمات الخارجية 

تسعى التنمية المستقلة إلى بناء أكبر قدر من قوة الدفع في 
الاقتصاد. والمقصود مبذا هو أن تكون عمليات التنمية متمركزة حول 
نفسها. ويقاس ذلك بقوة علاقات التشابك وعلاقات الترابط الأمامية 
والخلفية في بنية الإنتاج في الاقتصاد العربي» على الصعيدين القطري 
والقومي».ويمكة ديه تلك الذعة من العماسك للييكل 
الأننا جين : من خلال تحديد تلك «النواة» الصلبة التى تشمل مجموعة 
السلع واد مانت الرئيسية التي تعتمد عليها الشطة الاقتصاد العربي 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة. فبقدر ما تكون تلك النواة متماسكة 
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قطرياً وقومياء بقدر ما يتمكن الاقتصاد العربي من امتلاك مقوّمات 
الاستقلال الذاتي. وبإيجاز فإن التنمية المستقلة تستدعى انتقال الاقتصاد 
العربي من الحالة «الريعية» السائدة حالياً إلى الحالة «الإنتاجية». 


ومن المهم تقوية قدرات الاقتصاد العربي على مقاومة الصدمات 
الخارجية» وذلك من خلال وسائل مختلفة» من أبرزها الوسائل 
الثلاث التالية : 


تخفيض الاعتماد المفرط على الاستيراد السلعى والخدمى. ولا 
سيما في مجال الحبوب الغذائية والسلع الويف : #الراجيالة 
والمعارف الإنتاجية» والخدمات العلمية التكنولوجية. ويجب أن تحظى 
مسألة تحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائى والمائى بأولوية عليا. وفى هذا 
الصدد يجب أن تتضافر جهود المي ا أن توسيع الاستثمار في 
قطاع الزراعة بشكل عام»ء وفي إنتاج الحبوب بشكل خاص (ولا سيّما 
القمح)ء وذلك في الأقطار العربية ذات المزايا النسبية في زراعة 
الحبوب» والتعاون في تنفيذ البرامج والمشروعات اللازمة للوفاء 
بمتطلبات الأمن الغذائي العربي» وتقليص الاعتماد المفرط على استيراد 
المبوب:“ويرتبط يالك تطوين المصادر العقليذية وغير التقليدية للعيافء 
سعياً إلى تحقيق أكبر قدر من الأمن المائي على صعيد الوطن العربي. 

- تنويع سلة الصادرات السلعية والخدمية للاقتصاد العربي» 
وتحسين نوعية المنتجات أيضاء إذ إن تنويع وتطوير سلة الصادرات - 
بما يقلل من الاعتماد المفرط على النفط ومشتقاته ‏ يُعتبران ضرورة 
لحماية الاقتصاد العربي من التقلبات الدورية للنظام الاقتصادي 
العالمي» والتدهور في «شروط التبادل). 


حصر حجم الدين العام الخارجى ‏ إن كان هناك ما يدعو إليه 
أصلاً ‏ وأعباء خدمته» فين حدود السلامة والأمان» وذلك لقاومة 


3 


الضغوط الخارجية» ولتفادي ابتزاز الدائنين لصتاع القرارات العربية. 
الركيزة الثانية : الاعتماد على الذات مادياً وبشرياً 


لا كان اعتماد التنمية على القوى الذاتية للمجتمع يعني في 
الأساس الاعتماد على القدرات البشرية وعلى المدآخرات الوطنية» فإن 
عناية خاصة ينبغى أن توجّه إلى النهوض ببذين العنصرين» وذلك 
عل النسو الال 1 


يتطلب هذا العنصر تطوير نُظم التعليم والتدريب» على الصعيدين 
امعط وو عورالا رقا 
إن الشضبية الشملة نسونزى ١١‏ بالتركيب#المهاري لقوة العفل 
| اع ل لي م 
الحالة «الريعية» السائدة حالي )| الخبرة الأجنبية في أضيق 
إلى الحالة «الإنتاجية» . الحدود. ويقتضي ذلكء» 
الشروع في عملية التعميق 
التكنولوجيء ودفع «أنشطة 
البحوث والتطوير»» وتطوير الإنتاج القائم على المعرفة» باعتبارها 
شروطا ضرورية لإحداث زيادة ملموسة في مستويات الإنتاجية في 
مختلف فروع النشاط الاقتصادي» وجعل الاقتصاد العربي أكثر قوة 
ومنعة» وخاصة على صعيد التنافسية في المستويين الإقليمي والدولي. 


وتنطلق نظرة المشروع النهضوي العربي إلى دور المعرفة في 
التنمية المستقلة من توجهات استراتيجية ثلاثة: 


يتمثل التوجّه الأول في بناء رأسمالٍ بشريٌّ راقي النوعية» عن 
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طريق تعميم التعليم الأساسي وإطالة مدته الإلزامية إلى عشر سنواتٍ 
على الأقل. وإحداث نَسَقٍ مؤْسَّسيٍ لتعليم الكبار مستمرّ مدى 
الحياة» وإدخال وسائل ضمن مراحل التعليم كافة تكفل الترقية 
المستمرة لنوعية التعليم. ولا شك في أن ذلك يستوجب أن توفر 
البلدان العربية موارد أضخم للتعليم» وأن تزيد من كفاءة استغلالها. 


ويتمثل التوجّه الثاني في صؤغ علاقة تضافر قوية بين التعليم 
والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية على النحو الذي يترابط فيه التعليم 
مع التنمية» ويتحوّل إلى أولوية في عمل الدولة وقطاع الأعمال 
والمجتمع المدني. غير أنه من الضروري أن تصاغ العلاقة بين التعليم 
والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية بحيث لا تقف عند جعل التعليم 
مطلباً لرفع مستوى الإنتاجية» بل تعتبر التعليم ركنا أساسياً من 
أركان نوعية راقية للحياة» والإسهام في بناء ممضة حضارية متجددة. 


ويتمثل التوجّه الثالث في إقامة برنامج لتطوير التعليم على 
الصعيد العربي يقوم على أساس شراكة قوية بين الحكومات والقطاع 
الخاص والمجتمع المدني» إذ إن الحاجة أضحت ماسّة اليوم إلى قيام 
سلطة تعليمية فوق ‏ قطرية وفعالة على الصعيد العربي. وسوف يكون 
من المهام الآولى لهذه السلطة مواجهة الاختراقات الأجنبية لمنظومة 
التعليم التي من خلالها تتوارى اللغة العربية» وتُفْرَض قيم مجتمعية 
غربية على المجتمعات العربية. 

إن .هذه التوجهات الاسترائيجية هي غيثها الى :كم الرؤية إلى 
قطاع البحث العلمي والتقاني ودوره المركزي في عملية التنمية» 
والحاجة إلى تطوير هذا القطاع على الصعيد الوطني» وعلى الصعيد 
العربي لسد احتياجات الوطن العربي» والحد من اللجوء إلى استيراد 
ما يمكن توفيرُهُ ذاتياً من خبرة علمية ومن تقانة. 
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وربما يمكن سد جانب من العجز الذي يعانيه الوطن العربي 
في مجال رأس المال البشري العالي النوعية» وبوجه خاص في قطاع 
البحث العلمي»؛ فضلاً عن رؤوس الأموال» من خلال الاستعانة 
بالعقول والأموال العربية في الخارج» وهو ما يقتضي تقوية الأواصر 
بين الكفاءات المهاجرة وأوطانهاء وتنفيذ برامج تحقق الاستفادة من 
خبرة هذه الكفاءات حتى مع استمرار عملها في الخارج. ودعم 
البلدان العربية لتنظيمات الكفاءات المهاجرة حتى تصبح شكلا 
مؤسّسيّاً لعلاقة ذات اتجاهين تقوم بين المهاجرين وأوطانهم. على أن 
هذه السياسة ينبغى أن توازيها سياسة أخرى عمادُها العمل على الحد 
من هجرة الكقاءانت إلى الخارج» وذلك من خلال تعطيل الآليات 
التي تؤدي إلى نشوء ظاهرة هجرة الكفاءات» وتوفير المناخ السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي المناسب الذي يؤمّن لها فرص العمل 
الكريم ويشجعها على البقاء في أوطانها. 


إحداث زيادة ضخمة فى المخرات الوطنية 


إن إحداث زيادة ضخمة فى معدل الادخار المحل شرط لا غنى 
عن لا معاون السية وا انها موق رفن عا اللشيوة تلقيفيات 
وعقاق: :ذلك أن التحيية التق كدر ليا الامجمر ارد العو اميل فى لوعن 
الحديث هي تلك التي لحن المخرات الوطنية وتراكم 5 المال. 
ولا مجال هنا لتكرار نمط الاستهلاك الغربي المسرف والمبدد للموارد. 

كما أنه من الخطأ تصوّر أن التنمية يمكن أن تحدث على نطاق 
يُعتدَ به» اعتماداً على أن المعونات الأجنبية والاستثمار الأجنبى يمكن 
أن يحلا محل الادخار المحلى فى إنجاز التنمية. وفى اقيق إن 
الاستثمار الأجتبي المباشر على المستوى العالمي» ادن بغزارة» 
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بشكل عام إلا على البلدان القن نجحت فى الارتفاع بمعدلاات 
ادخارها المحلية ارتفاعاً كبيراً. 


ومن جهة أخرى. وفيما يتعلق برأس المال العربي» والقادم من 
البلدان العربية المنتجة للنفط أساساء فإنه ينبغخى تصويب حركته نحو 
الداخل العربي» والحدّ من تدفقه نحو الخارج» ضماناً لحسن 
الاستفادة منه في عملية التنمية على المستوى العربي. 

الركيزة الثالثة: الدولة التنموية والتخطيط الشامل 


إن خبرات التنمية في العالم المعاصر تشير إلى أن الدولة كان لها 
دور محوري في تحريك فوى 
التنمية» وفي تأمين اطرادهاء || إن إحداث زيادة ضخمة في 
وإن دور الدولة لا يكون معدل الادخارالمحللى شرط 
اويا بحي إذا البصواعل. | |الاعى عه لاتنتقلالة التحكية 
التوجيه والتحفيزء وعلى تبيئة واطرادها. 
المناخ الاستثماري وتحسين 
البنية الأساسية» بل يلزم أن 
يضاف إلى هذه المهام ثلاث مهام لا غنى عنها : 


المهمة الأولى» السيطرة على الفائض الاقتصادي ومركزته.» وذلك 
من خلال العمل على ترشيد الاستهلاك والاستيراد بغية رفع معدل 
الادخار المحلي رفعاً محسوساً. والسعي إلى تحويل أكبر قدر من 
الفائض الاقتصادي المحتمل إلى فائض اقتصادي فعلي. 

المهمة الثانية» الاشتراك المباشر للدولة في مجال الإنتاج والاستثمار 
الإنتاجى. حيث تقصر السوق والرأسماليات المحلية والاستثمار 
الح عه تنفيذ برنامج متكامل للتصنيع والتنمية الشاملة. واتصالاً 
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بهذه المهمةء فإن التصدّي لمشكلات القطاع العام لا يكون بالخصخصة 
في حذ ذاتهاء وإنما بتوفير سبل العلاج الفني والإداري والمالي 
والتسويقى لهذا القطاع وبمحارية الفساد فيه » وفي المجتمع ككل. 


المهمة الثالثة» النهوض بالقدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية» 
وتأمين تكامل الأنشطة العلمية والتكنولوجية الوطنية مع متطلبات 
البرنامج المتكامل للتصنيع والتنمية الشاملة. 


وإن أداء هذه المهام لا يستقيم ما لم تحتوها وتنسّق بينها خطة 
للتنمية الشاملة. والقول بذلك لا يعنى استبعاد آليات السوق كلياء 
وإنما يعني أن يُنظر إلى التخطيط كأداة أساس ورئيسة لتوجيه حركة 
الاقتصاد والمجتمع» وأن يُنظر إلى السوق كأداة مساعدة تعمل في 
الحدود التي ترسمها الخطة الشاملة. 


وكما يُعهد إلى التخطيط بمهمة التوجيه الاقتصادي» دونما 
استبعاد لقوى السوق» تفترض التنمية المستقلة أن تتولى الدولة - من 
خلال قطاع عام كفيّ ‏ عجلة القيادة الاقتصادية الحقيقية» وذلك مع 
إتاحة المجال لنشاط القطاع الخاص الوطني المنتج» الذي تتكامل 
نشاطاته مع الخطة» لا مع توججهات الشركات الدولية. 

الركيزة الرابعة: عدالة توزيع الدخل والثروة 

من المتفق عليه» أنه كلما ازداد تمركز توزيع الدخل والثروة في 
أيدي أقلية مترفة في قمة التوزيع» ساعد ذلك على إضعاف تماسك 
النسيج الاجتماعي» إذ إن غياب العدالة في توزيع الدخل والثروة على 
مدار الزمن يوسّع الهوة بين نخبة اقتصادية واجتماعية متنفذة من 
ناحية» وأغلبية من السكان من الفئات الوسطى ومحدودة الدخل 
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والقدرة من ناحية أخرى. ولذاء فإن التنمية المستقلة تستوجب التوزيع 


الغاذل لالسدل: والكيان »لعجو :وذذاك غ اعجو ابرق فى الفمتل 
كاه ا قر الك الحمسدافية ين هذه الوق 


إن التوزيع العادل للدخل والثروة يشكل قوة مقاومة للأمة في 
مواعية المشن والأزفات..وذلك فشا “ما يتولل عندمين شعون 
بالتماسك والتضامن والتكافل. وعلى العكس من ذلكء» فإن التفاوتات 
الواسعة في توزيع الدخل والثروة تضعف الانتماء إلى الآمة» وتنشر 
الإحباط. وتزيد من نزيف 
العقول والمهارات إلى الخارج. 

وفضلاً عمًا تقدم. فإن 
لعدالة توزيع الدخل والثروة 
دورا إيجابيا مهما في النمو 
الاتسيادي روك ب عا 
ينتج منها من تحسين في القدرات البشرية والإمكانيات الإنتاجية 
وإشباع الاحتياجات الاستهلاكية للعاملين في المجتمع. 

وثمة أهمية قصوى أيضاً لتضييق الفوارق الاجتماعية من حيث 
الدعل والخزؤة ».عن متظوو تقييد زكيزة أشرى. من ركائق العية 
المستقلة» وهى الديمقراطية التشاركية أو ديمقراطية المشاركة» التى 
نتناولها في البند التالي. ْ 


الركيزة الخامسة : «الديمقراطية التشاركية» , ومكافحة الفساد 


إن التوزيع العادل للدخل 
والثروة يشكل قوة مقاومة 
للأمةني مواجهةالمحن 
والأزمات. 


ترتبط التنمية المستقلة بمسألة التحوّل الديمقراطى فى البلدان 
العروةة”بينا امن دلالاك إزاءتركيات المتلظة القامف و سيد هيا 
بصفة خاصة. إلى ضرورة تحرير القرار القطري والقومي من السيطرة 
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الأجنبية» ما يستوجب وجود سلطة سياسية ونخب قيادية في 
المجتمع ترتبط عضوياً بمصالح شعوبها وتطلعاتها. 

والمشاركة السياسية للمواطن العربي حق من الحقوق الأساسية 
للإنسان» التي تحتل مكانة مرموقة في نبج التنمية المستقلة. كما إن 
المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها هي المدخل 
الصحيح إلى توليد الطاقة المعنوية والروحية التي لا تتحقق التنمية في 
غياءها. والحق أن المشاركة الفعّالة يجب أن تتجاوز «الديمقراطية 
التمثيلية» التي تقوم على علاقة غير مباشرة بين المواطنين والدولة من 
خلال المجالس المنتخبة» إلى «الديمقراطية التشاركية» التي تضيف إلى 
التمثيل النيابي» روابط أكثر مباشرة بين المواطنين والدولة؛ مثلاً من 
خلال إتاحة فرص مشاركة المواطنين فى مجالس إدارة المرافق العامة 
ووحدات الإنتاج. ش 

إن الديمقراطية التشاركية هي صمّام الأمان ضد الفسادء 
والوسيلة الناجعة لمكافحته. ولعله من المستقر الآن أن استشراء الفساد 
وتغلغله في دوائر الحكم والأعمال في الوطن العربي» يُضعفان 
فرص استقلالية القرار على المستويين القطري والقوميء كما أنه 
يؤدي إلى ضعف المناعة المجتمعية وتاكلها. ولذاء فلا بد من تقوية 
آليات المكاشفة والرقابة والمساءلة» حتى يمكن كشف الفساد وتصفية 
جيوبه قبل أن يستفحل» حماية لمسيرة التنمية المستقلة. 


الركيزة السادسة: الانفتاح الإيجابي وضبط العلاقات الاقتصادية 
بالخارج 


خلاف ما يذهب إليه أنصار العولمة الرأسمالية والليبرالية 
الاقتصادية الجديدة من أن مجحرد تحرير التجارة وفتح الاقتصادات 


١٠و‎ 


وتوججهها نحو الخارج يحفز النمو الاقتصادي. يذهب أنصار التنمية 
المستقلة إلى أن النمو هو قاطرة التجارة» لا العكسء. وأن ما يجذب 
الاستثمار الأجنبي هو توافر إمكانات حقيقية للنمو في الاقتصاد الوطني 
من خلال معدل مرتفع للادخار والاستثمار» وأن «تحرير) حركة 
الاقتصاد قبل إحراز تقدم ملموس في بناء الطاقات الإنتاجية للدولة» 
وتكوين مزايا تنافسية يعتذ بباء يمكن أن يقوّض فرص التنمية. 

وليس معنى هذا أن 
انفتاح الاقتتصاد الوطني على 
الاقتصاد العالمي مرفوض من 
عنى ادا ادا المقصود هو 
أن يكون مثل هذا الانفتاح 
متدرّجاً وانتقائياً ومحسوباً فى كل الأحوال» في ضوء الشوط الذي 
قطعته كل دولة على طريق التقدم؛ وهذا هو «الانفتاح الإيجابي». 


[ةالعمية السششلة نمي 
استقلال الاقتصاد العربي» 
وليس العزلة الاقتصادية. 


الركيزة السابعة: التكامل الاقتصادي العربي والتعاون مع دول 
الجنوب 

تستوجب التحديات المشتركة التي تجبه البلدان العربية وسائر 
دول الجنوب» في سعيها إلى التنمية في الظروف العالمية الراهنة» أن 
تتعاؤن هذة الدول فيما بينها إلى أنهي حدّ ممكن. فالقدرة على 
مواجهة هذه التحديات جماعياً ستكون أكبرء بلا شك» من قدرة كل 
دولة منفردة على مواجهتها. 

وإذا كان التعاون فيما بين دول الجنوب واجباًء فإن التعاون 
فيما بين البلدان العربية أوجب لأسباب كثيرة باتت في حكم 
البديهيات» من فرط تكرار الحديث عنها. وحسبنا أن نشيرء في هذا 
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الصددء إلى الأهمية التنموية للتعاون والتكامل العربيين. إن حجم 
الاقتتصادات القطرية يشكل قيداً مهما يعوق إمكانات التنمية 
المستقلة؛ فكلّما صغر حجم الاقتصاد القطري» ازدادت صعوبة 
تحقيق التنمية المستقلة زيادة قد تصل إلى حد الاستحالة» وذلك مهما 
حسنت أو صدقت النوايا. وهكذاء فإن هناك حجماً أدنى للفضاء 
الاقتصادي الذي يسمح بتحقيق «وفورات النطاق» اللازمة لتحقيق 
مستوى ملموس من التنمية. 
إنمايجذبالاستثمارا|| ولذاء فإن خلق منطقة 
الأجنبى هو توافر إمكانات || تكاملية اقتصادية عربية يعتبر 
حقيقية للنمو في الاقتصاد|| ضرورة اليوم أكثر من أي 
الوطني من خلال معدل مرتفع || وقت مضى. فمن خلال هذه 
للادخار والاستثمار. المنطقة يمكن فتح الأسواق 
القطرية ودمجهاء وإقامة 
صناعات حديثة وأنشطة خدمية وتكنولوجية متطورة» يكون لها 
مردود اقتصادي وعائد إنمائيى وتكامق ملموس. كما إن إنشاء مثل 
هذه المنطقة يساعد في 0 إطار عر للتفاوض مع الشركات 
الدولية النشاط والمؤسسات المالية الدولية» من أجل تعظيم المكاسب 
وتقليل الخسائر للاقتصاد العربي. 


وأخيراًء إن تحقيق شروط الحدّ الأدنى للحجم يساعد على 
تشكيل الكتلة الحرجة الضرورية لتحقيق حد أدنى من مقوّمات 
القنبة السيقلة عل؟ الصحيد العري. الأمن الذي يكتكل اساسا 
موضوعياً لاكتمال عناصر القوة الاقتصادية للأمة العربية. 
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الفصل الساوس 


العدالة الاجتماعية 


العدالة الاجتماعية من القيم الإنسانية الكبرى في العالم المعاصرء 
والتي شُددَثْ عليها الثقافة العربية الإسلامية في العهد الوسيط. وهي 
أيضاً من أهداف النهضة ومن مقوّماتها. فليس لمجتمع أن ينهض من 
دون أن تكون العدالةٌ الاجتماعية أساساً للنظام الاجتماعيّ فيه. وهي 
كنايةٌ عن تكافؤ الفرص في توزيع الدَّخّل والثروة» ومقاومة كافة 
أشكال التفاوت الطبقئّ والاستغلال والفقر والتهميشء. وتنمية 
علاقات التضامن والتكافر: بين أبناء الوطن. وقد توارت العدالة 
الاجتماعية مؤخراً في ظل تطبيق النموذج الاقتصادي الليبرالي» 
وأصبحت تُعَتَمّد اعتماداً جزئياًء وفي نطاق ضيّق» ومجرد تصحيح 
أخطائه» على نحو تصبح معه حامية لليبرالية ومسكنا للتمرّد عليها. 
ولذلك فمن الأهمية بمكان أن نتعمق في خصائص النظم التي تفضي 
إلى تراجع «العدالة الاجتماعية» والممارسات المجتمعية التي تعزز هذا 
التراجع كي لا تكون نظرتنا إلى مسألة العدالة الاجتماعية نظرة مثالية. 


وفي النظر إلى العدالة الاجتماعية من منظور المشروع النهضوي 


وير 


اتباعهاء والتفكير فى آليات تسهل تجسيد العدالة الاجتماعية فى 
الواقع العربي وتعززه. 
أولاً: ملكية وسائل الإنتاج في منظومة العدالة الاجتماعية 

لا يمكن للعدالة الاجتماعية» من منظور نمضويء» أن تتحقّق 
إلا إذا أعيد للدولة اعتبارُها في الميدان الاقتصادي والاجتماعي» 
وتدحُلها الحاسم في وضع سُقوف لملكية وسائل وأدوات الإنتاج 
لاتصالٍ ذلك بالعدالة فى تلبية الحقوق الاجتماعية. 

وفى هذا الصددء» يجب تأكدد ضرورة سيطرة الشعب على 
وسائل الإنتاج. والسيطرة المقصودة لا تستلزم تأميم وسائل الإنتاج 
كافة» ولا تقتضي إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج كلّهاء ولا 
إلغاء الحق الشرعي في توارثها. ويمكن تحقيق سيطرة الشعب على 
وسائل الإنتاج بثلاث طرق: 

١‏ أن تكون المرافق الآساسية المساندة لعملية الإنتاج» كالسكك 

5 خلق قطاع عام قوي وقادر على قيادة التقدم والتحديث‎ "١ 
جميع المجالات» ويتحمّل المسؤولية الرئيسية في خطة التنمية» وذلك‎ 
من خلال التأميم؛ ومن خلال الاستثمارات الإنتاجية العامة.‎ 

٠‏ - مشاركة القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي» دونما 
استغلال للمستهلكين والعاملين» وفي إطار الالتزام بالتخطيط القومي 
الشامل للدولة. 


وتقتضي العدالة وضّع سقوف للملكيات الزراعية والعقارية» 
وحد أقصى لتمركز رؤوس الأموال الصناعية والتجارية والخدمية 
الخاصة» وذلك منعاً لتكوّن مراكز احتكارية في الاقتصاد العربي. على 
أن يُطَبّق هذا المبدأ بقدر عالٍ حت صط7بصت7ت7ت7ب 7‏ بي 
من المرونة» ووفق نوعية 
النشاط الاقتصادي وطبيعته» 
من دون المساس بالملكية 
الخاصة للمشروعات الصّغيرة 
ومتوسطة الحجم. كما ينبغي 
تحريك تلك السقوف مع 
مرور الزمن» وكلما دعت 
الحاجة والتطورات الاقتصادية إلى ذلك. 


لا بد من بنية ملاتمة لملكية 
وسائل الإنتاج. ومنظومة 
سياسات يتعيّن اتباعهاء 
والتفكير في آليات تسهل تجسيد 
العدالة الاجتماعية في الواقع 
العربي وتعززه. 


ولا شك في أن إغفال هذه المقتضيات للعدالة الاجتماعية في ظل 
سياسات «التكيّف الهيكلي»؛ التي طبقت في معظم الأقطار العربية منذ 
بداية التسعينيات» قد أدى إلى سلب الشعب حقوقه التي رعتها الملكية 
العامة» وتقليص الموارد المخصصة لأغراض التاق عل الخدمات 
الأساسية الذي تستلزمه العدالة الاجتماعية. كما أفضى اللهث وراء 
الاستثمار الأجنبى المباشر إلى تصاعد نسبة الملكية الأجنبية على النحو 
الذي أضاف إلى 5 العدالة الاجتماعية بعداً وطنياً وقومياً. 


ثانياً: منظومة سياسات العدالة الاجتماعية 


إذا كان وجود بنية معيّنة لملكية وسائل الإنتاج على النحو 
السانق نيان يعد معظلبا أساسيا للعدالة الاجتماعية».. فإ عسيدها 
مادياً غير ممكن من دون منظومة سياسات» يأق على رأسها ما يى: 


6. 


١‏ - سياسات الإنتاج السلعي الرأسمالي والاستهلاكي بما فيه 
المنتتجات الثقافية وتسعيرهاء وتشمل تحديد دائرة السلع العامة 
المطلوبة» وذلك بهدف إمداد الجمهور بالسلع والخدمات الأساس» 
وعلى وجه التحديد: الاحتياجات الغذائية الأساس والخدمات 
التعليمية» والخدمات الصحية» والسكن اللائق» والمواصلات العامة» 
والثقافة والترفيه. 


١‏ - سياسات الأجور والأسعار. وتقوم أساساً على تأمين حق 
العيش الكريم على مقتضى مبدأ «الخبز مع الكرامة»» ومنه الحق في 
الحصول على عمل منتج» والحق في أجر عادل لقوة العمل بما يمنع 
استغلالهاء ويضمن حداً أدنى للأجور يدفع عنها على الأقل غائلة 
التضخم. في المقابل» لا بد من سياسات للأسعار في مجال الاستهلاك 
الضروري تحقق التناسب في منظومة الأجور والأسعارء» وبصفة خاصة 
لدى ذوي الدخل المحدود» وتضمن منع استغلال المستهلكين .» وتضع 
حدا لممارسات التسعير الاحتكاري في فروع النشاط الاقتصادي كافة. 
ولابد في هذا السياق من تقوية المالية العامة للدولة بحيث تصبح قادرة 
على توفير جانب كبير من السلع الأساسية للطبقات الوسطى ومحدودة 
الدخل بأسعار تتناسب وقدرتها الشرائية. 


"' - إعادة توزيع الدخول في المجتمع العربي من خلال السياسات 
المالية والاجتماعية المناسبة بما يحدَ من الاستقطاب الطبقي فيه. والواقع 
أن الفجوة في الدخول في الأقطار العربية قد تفاقمت إلى حدٍ بات يبدد 
الاستقرار الاجتماعي ومن ثم السياسي» وذلك نتيجة الولوج غير 
الرشيد في نهج ما يسمى بسياسات التحرير الاقتصادي واخصخصة» 
واستباحة المال العام في غياب الرقابة الديمقراطية وشيوع الفساد. 
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ويتطلب العمل على إعادة توزيع الدخل عدداً من الإجراءات 

0غ( إعادة هيكلة النفقات العامة» حيث تقوم هذه بدور هام ف 
إعادة توزيع الدخل» ولا سيما النفقات التحويلية التي تستمد أهميتها 
من تأثيرها في إعادة توزيع الدخل القومي. ويقع في قلب النفقات 
العامة المطلوبة دعم الدولة للسلع والخدمات» وخاصة تلك التي 
يستهلكها السواد الأعظم من المواطنين. 

(ب) التدخل لتنظيم العلاقات الإيجارية بين الاك والمستأجرين 
في الريف والمدينة بما يضمن تأمين حق السكن في إطار من العدالة 

(ج) توفير الحقوق التأمينية ضد البطالة» وحوادث العمل» 
والعجز الكلي أو الجزئي بحسبانها من حقوق الإنسان الأساس. 
وتقوم صناديق التأمين والضمان الاجتماعي بدور مهم في تأمين 
الإنسان ضد مخاطر الحياة والخوف من المستقبل. ولذاء فإن شمول 
التغطية التأمينية لكافة المخاطر المرتبطة بمجريات الحياة اليومية من 
ناحية» ومخاطر المستقبل من ناحية أخرى» يعتبر من أهم عناصر 
منظومة العدالة الاجتماعية» التى تشكل الأساس المادي والمعنوي 
لمفهوم الأمان الاجتماعي والإنساني. 

(د) إعادة تكييف السياسات الضريبية بحيث تتجه إلى تقليص 
الفوارق بين الدخول والثروات في المجتمع العربي» وإلى الحدذ من 
الفوارق الطبقية. 

(ه) إحياء دور الحركة التعاونية التى لعبت بشْقَيْها الإنتاجى 
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والاستهلاكي دوراً كبيراً في الماضي » خاصة في بداية القرن العشرين. 


(و) التشديد على ضرورة التزام السياسات التعليمية بضمان 
عدالة الفرص أمام المواطنين في مجال التعليم والتوظيف على اختلاف 
أوضاعهم الاجتماعية ومواقعهم الطبقية» باعتبار ذلك الالتزام ضرورة 
لا غنى عنها لضمان الحقوق الاجتماعية وكفالتها على أساس عادل. 

(ز) امتداد مفهوم العدالة الاجتماعية لتشمل العدالة على أساس 
«النوع»» وذلك بوضع استراتيجية قومية للنهوض بأوضاع المرأة 
العربية في جميع المجالات» 
ةا التتتجنوة ق اليععوني ١١‏ . والعجل عق تطوير فاتود 
الأقطار العربية قد تفاقمت إلى || عربي للأسرة يضمن الحقوق 
حدبات ,بهبدّدالاستقرار || الكاملة لكل مكوناتتها. 
الاجتماعى» ومن ثم السياسي . وكذلك امتداد مفهوم العدالة 
الاجتماعية لتشمل العدالة بين 
أقاليم الدولة» قطرية كانت أم 
قومية» بما فى ذلك «التجمعات الإقليمية» على النحو الذي يوفر 
قاعدة للتماسك الاجتماعى والعدالة الإقليمية. 


الثاً: بعض آليات تعزيز العدالة الاجتماعية 


لا شك في أن البنية المؤاتية لملكية وسائل الإنتاج ومنظومة 
السياسات المتكاملة التى أشير إليها سلفاً سوف تضمن توفير 
المقومات الأساسية لتحفيق العدالة الاجتماعية على النحو الذي نبتغيه 
في المشروع النهضوي العربي. وثمة آليات تعزيزية يمكن اللجوء إليها 
في هذا الصددء منها: 


١‏ إحداث صناديق لمكافحة الفقر على الصعيديُن الوطنى 
والقوميء وذلك لنع إعادة إنتاج الفقر بين الفتات والطبقات 
والمناطق الفقيرة. 

١‏ - تفعيل دور «صناديق الزكاة» و«مؤسسة الوقف». في إطار 
المجتمع الأهلي» في ضوء ما أكدته الخبرة العربية الإسلامية» بما 
يحقق درجة أكبر من الرعاية والتكافل بين المواطنين» ويعرّز دورهما 
فى مواجهة غائلة الحاجة. 


الفصل السابع 
الاستقلال الوطني والقومي 


يُعَذّ الوطن العربي أكثر مناطق العالم احتكاكاً بالعالم الخارجي» 
وتأتو. والشر امن" اننا رصيق : لعده سات عننيا مواقت اللفرافي: الذي 
يتوسط العالمء ويتحكم في أهم خطوط مواصلاتهء ومكانته الثقافية 
والحضارية باعتباره مهداً للديانات السماوية الثلاث» ولعدد من أهم 
الحضارات القديمة» كما لأمميته الاستراتيجية والاقتصادية كمستودع 
لأكبر مخزون لاحتياطيات النفط المؤكدة في العالم. ولقد كانت هذه 
العوامل والمعطيات تضيف عناصر قوة إلى الوطن العربي» في مراحل 
صعوده» وتدعم مكانته على المسرح الدولي. لكنها كانت تشكل أيضاً 
عبئا ثقيلا عليه في مراحل التراجع والانكسارء بمقدار ما تغري 
القوى الخارجية بالتدخل فيه أو بسط السيطرة عليه وإفقاده استقلاله. 


لقد كان الاستقلال الوطنى والقومى - وما زال - شرطاً بديهبياً 
مخ عروظ العيه اها ورقيرة أسانيا مو ركا ترما زد لامكو لذي 
شعب أن ينهض ويتقدم إذا كان فاقداً لإرادته» أو كانت إرادثّه 
مقيّدة» كما لا يمكنه أن يحمي استقلالية إرادته وقراره إن لم ينجح 
في حماية أمنه الوطني أو القومي. ولأن أيّ مشروع للنهضة هوء في 
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جوهره؛ مشروعٌ للاستقلال والأمن في آنِ معاء فمن الطبيعيّ أن 
يصبح الآمن أحد أهم أهداف المشروع النهضوي العربي. 


وللوطن العربي اليوم خصوصية يتعذر في إطارها إحداث فصل 
كامل بين البعد الوطني والبعد القومي لقضيبي الاستقلال والأمن. ومع 
أن مفهوم الاستقلال الوطني يبدو أقرب إلى واقع الحالة العربية الراهنة 
من مفهوم الاستقلال القومي ‏ لآن الموجود فعلا دول وطنية ١مستقلة»‏ 
أو معْتَرفٌ لها بالاستقلالية من منظور القانون الدولي وليس دولة عربية 
قومية جامعة ومستقلة ‏ إلا أن الاستقلال الوطنيّ نفسّه ما زال يعاني 
التقضن والأتشاضن الد يدن :فال جاتب أن تنهوم :الاسغلالالوطتي 
يشمل استقلالية القرار الوطني» ويفترض الأمنَ الاقتصاديّ والغذائيّ 
من مقؤماته» وهذا مما ليس متحققاًء لحك له 
العربية ما زالت أراضيه رازحة تحت الاحتلال كد أو يحض 
زالت سيادثه متراوحة بين الفقدان الكامل والفقدان الجزرتى 0 
الواجنة فق ملسي البعسلة ميك عا 1517م فيل الخراعة 
الصهيونية» انضاف احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا 
وحليفاتهما في”١٠٠2؛‏ بينما ظل الجولان السوري ومزارع شبعا 
اللبنانية قيد الاحتلال الصهيوني» وظلت مدينتا سبتة ومليلية والجزر 
الجعفرية المغربية محتلة منذ مئات السنين من طرف إسبانيا» وجزر 
«طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» و«أبو موسى» الإماراتية محتلة من 
قبل إيران منذ سبعينيات القرن الماضي» وخضع جزء من أراضي 
الصومال لتدخّلٍ إثيوبَ مسلّح منذ .7٠05‏ هذا فضلاً عن أراض عربية 
أخرى تمّ الاستيلاء عليها ولم تعد الدول العربية المعنية تطالب بها. 


إن خطورة مستالة الاستقلال الوطني والقومي». والأمن الوطني 
والقومي استطراداًء تدفعها إلى موقع الأولوية من ضمن أولويات 
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أخرى في المشروع النهضويء. وتفرض الحاجة إلى صوغ استراتيجية 
عمل شاملة لتناولها فى وجهيها المترابطين: الاستقلال والأمن» 
لأتصال ذلك يعامين القاعدة الارتكازية لمشفيى سائر عناص المشروع 
النهضوي العربي وأهدافه الأخرى. وتتزايد الحاجة إلى هذه الاستراتيجية 
في ضوء الخبرة التاريخية التي 
أتبيت أنه كلما أخفق الوطن 
العربي في صناعة أمنه القومي 
وتجانة الستتلا ل راقن ولا 
أخفق في صون أمنه وحماية 
أراضيه 5 من الأطماع 
الأجنبية بل من جيوش الغزاة 
الاعفين عليهاء وكانتفشلة فى تسوية غات الداحلة ناومعها 
التزاغات الحدودية بين ا إلى تمكين القوى الأجنبية المعادية 
من التدخل في شؤونه والنيل من سيادته» كذلك أصبح احتلال هذه 
القوى المعادية لأراضيه» وبصفة خاصة الاحتلال الصهيوني لفلسطين 
والاحتلال الأمريكى للعراق» مدخلا إلى إعادة تمزيق كياناته الوطنية 
مع نهاة عاق الإمفيو ميو لشب غات تلمارن» الكيقة اياف 
الوطنية» وتوظيف تمايزاتها الثقافية أو الإثنية في توليد انقسامات 
تعاشوة 1 إعاج فسن طاشية وبشروتي: اهل تزفق لوفو ير تنه لبوانالك 
الدول الاستعمارية وإرادتها. 


أولاً: استراتيجية الاستقلال الوطنى والقومى 


يّقَع ضمن هذه الاستراتيجيا تحقيق أهداف حمسة : تحرير الأرض 
من الاحتلال» تصفية القواعد العسكرية الأجنبية» مواجهة المشروع 
الصهيونى» مقاومة الهيمنة الأجنبية» بناء القدرة الاستراتيجية الذاتية. 


الحاجة إلى صوغ استراتيجية 


عمل شاملة. 
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١‏ تحرير الأرض العربية 

لا يستقيمٌ استقلال وطنيٌ أو قوميٌ ولا يكتملّ إلا ببسط 
السيادة على كامل الأرض العربية وتحريرها من أي احتلالٍ حي 
ومن أجل هذا الهدف» يتعين استخدام الوسائل المتاحة كافة» وفي 
مقدمتها المقاومة بكل أشكالها ومستوياتها لاسيما العسكرية» الشعبية 
منها والنظامية حيث أمكن. 

لقد أثبتت تجارب الأمة السابقة والمعاصرة سلامة خيار المقاومة 
لتحرير الأرض واستعادة 
إن تنامي الاعتماد على الحقوق». وأكدت أن المقاومة 
المقا رمق الس ون د ١١‏ كرك ركد كد وبر 
فواحية أعذاء ]لابه كات بعد مرحلة» بدأت تتحول إلى 
من حركات المقاومة تطوب || عامل حاسم في صيانة الأمن 
أدائها وخطابهاء وتتعميق القوميء وإلحاق الهزيمة 
علاقاتها الوطنية والقومية بمشاريع أعداء الأمة» الأمر 
والندولية 4 نما حبرل دوة)| “الذي يتطلب انكباباً عربياً 


استدراجهالى حالات || شاملاء شعبياً ورسمياً» على 
انقسامية أو ممارسات فكوية دعم اللقاومة واحتضان 
تبعدها عن هدفها الرئيبى. || فصائلها ومناضليهاء وإبراز 


أبعادها الاستراتيجية والسياسية 
كك 22 0 2 
والاقتصادية والتربوية» والسعي إلى توحيد فصائلها على مستوى 
القطرء وعلى مستوى الأمة» من أجل تعزيز فعاليتها وتسريع إنجازاتها 
في تحرير الأرض وطرد المحتل. 


إن تنامى الاعتماد على المقاومة» سلاحاً وخياراً» فى مواجهة 
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أعداء الأمة» يتطلب أيضاً من حركات المقاومة تطوير أدائها 
وخطابهاء وتعميق علاقاتها الوطنية والقومية والدولية» بما يعزز 
الوحدة على مستوى الأقطار وعلى مستوى الأمة» ويحول دون 
استدراجها إلى حالات انقسامية أو ممارسات فئوية تبعدها عن هدفها 


الرئيسي. 
؟ - تصفية القواعد العسكرية الأجنبية 


إن وجود أية قاعدة عسكرية أجنبية على أية بقعة من الأرض 
العربية مظهرٌ خطير من مظاهر فقدان الأمن والاستقلال والسيادة. 
وقد ناضلت الحركة القومية العربية» فى سنوات الخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين» من أجل تصفية القواعد الأجنبية 
وإلغاء التسهيلات العسكرية الممنوحة لقوىٌ أو لأحلافٍ خارجية. 
ولقد أتث هذه القواعد تُطل برأسها من جديد على منطقتنا بعد 
التحولات التى طرأت فى النظامين العالمى والإقليمى منذ انيار 
الاتحاد السوفياقي 22 الأطلسية ع اراق في مطالع 
التسعينيات من القرن الماضي. واليوم» تعُج أجزاءٌ كثيرة من الوطن 
العربي بقواعد وتسهيلات عسكرية أصبحت تتجاوز مجرّد فرض 
القيد على القرار والإرادة والاستقلال إلى تبديد أمن الوطن العربي 
وسلامته. 

إن تصفية هذه القواعد. وإلغاء هذه الامتيازات والتسهيلات 
العسكرية الممنوحة للقوات الأجنبية» تقع في مقدمة الأهداف التي 
على حركة النضال العربي» المسترشدة بالرؤية النهضوية الشاملة» 
العمل من أجل تحقيقها صوناً لأمن الوطن وسلامة أبنائهء» وحمايةً 
لإرادته واستقلالية قراره. وإن نجاح قوى المشروع النهضوي العربي 
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في تصفية هذه القواعد سيرتبط - من ضمن ما سيرتبط به - بمدى 
فدندنا فى استيلاد آليات فعّالة لتسوية المنازعات العربية ‏ العربية 
بالرسانك البدئية من جهةء. وإيجاد نظام فعَال للأمن الجماعيّ 
الفُومن: يَدْراً العتيذات اخاريطية» :ويذقم الألخطان التعدفة«بالوطن 
العربي. 


'"' - مواجهة المشروع الصهيون 

بات يَتَعَينَ على الآمة العربية ونخبها وقواها الحية أن تستعيد 
إدراكها لخطورة المشروع الصهيونيٍ على مستقبل الوطن العربي 
ومصيره - وضمنه مستقبل فلسطين ومصير شعبها وقضيته الوطنية - 
وأن تُطَلِقَ برنامجاً قومياً لمواجهة طويلة الأمدء مرتكزاً إلى العناصر 
والأسس التالية : 

أ تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه 
انلام وقد لدعم مادق والمتيانة الدتغير انك متخدوق 
خاص لهذا الغرضص يَفِي بسائر احتياجاته الحياتية والمدنية» ويرفع عنه 
ضائقة الحاجة والفقر والتهميش» ويضمن للاجئين من أبنائه فى 
البلدان العربية حقوقهم المدنية والسياسية كافة» مع 0000 
مبدأ التوطين باعتباره آلية لتصفية حق العودة» وتقديم أشكال الدعم 
كافة للشعب الفلسطيني من أجل تحرير وطنه وتقرير مصيره. 

ب - التشديد على إفلاس نمج التسوية مع إسرائيل» وتقديم 
لدعم والإناد لللمقاوية "وللموسيات الوطيية :ف فلشتطين» بورعاية 
حوار دائم بينها من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة قوى 
المقاومة» وإنهاء حالة الانقسام الداخلي وأسباهاء وتطوير منظمة 
التحرير الفلسطينية» بما يواكب التغيّر في الخريطة السياسية 
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الفلسطينية» وإصلاح هياكلها وقواعد التمثيل فيهاء بما يكفل 
مشاركة الفصائل والمؤسسات الوطنية كافة: فى الداخل وفى مناطق 
اللجوء. 


ج - التمسك العربي بالثوابت القومية المتمثلة في عدم التفريط 
بأي حق من حقوق الأمة العربية في فلسطين» وفي عدم الاعتراف 
بشرعية الكيان الصهيوني» أو التنازل لهء أو عقد اتفاقات معهء 
والتمسك بمبدأ مقاطعته اقتصادياً ومقاطعة المؤسسات المتعاملة معهء 
والمواجهة الحازمة لكل سياسات الصلح والتطبيع معه. 


د الضغط من أجل تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك, 
وتبئّي استراتيجية دفاعية المواجهة خطر المشروع الصهيوني تُسَخْر لها - 
وفيها ‏ كافة الموارد العسكرية والمالية والسياسية المطلوبة والمناسبة. 

ه أن يؤخذ بعين الاعتبار في رسم السياسات الخارجية العربية 
تجاه القوى الدولية والإقليمية موقفها من الصراع العربي - الصهيوني 
ومن الحقوق الوطنية الفلسطينية والحقوق القومية العربية» واستعمال 
العرب أوراق الضغط التي فى حوزتهم» وبصفة خاصة النفط» 
والأرصدة المالية لدفع القوى الحليفة للكيان الصهيوني إلى مراجعة 
مواقف الانحياز لديها. 


- مقاومة الهيمنة الأجنبية بأشكالها كافة 


ولقد زادت وطأة هذه الهيمنة بعد زوال الحرب الباردة وانهيار 
التوازن الدولي وانفراد القطب الواحد الأمريكي بإدارة شؤون العالمىء 
ثم بانممار وقائع العولمة وما في جوفها من تحوّلات باعدتٍ الفجوة 
بين الأقوياء والمستضعفين في العالم. وإذا كان دفع تحديات الهيمنة 
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والعولة يحتاج إلى ترتيب الداخل العربي من خلال إجراء الإصلاحات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة» قصد التكيف مع عالم 
أصبح ينهض فيه العلم والتقانة والمعلومات بدورٍ خانت فى تشكيل 
متاو "القرة عدوا تاو قن اناج باصي كك شكال ادلم مز 
الاستباحة التي يتعرض لها الوطن العربي للاستيلاء على موارده 
وثرواته أو لمصادرة حرية قراره وفرض شروط أو صفقات غير 
متكافئة عليه. . .» فإن نموضه بأمر مواجهة تلك التحديات قد 
يتجاوز قدرته وإمكانياته 
إن الوطن العربي لا بملك حماية ١|‏ الذاتية وحده. إن لم ينخرط 
استقلاله وأمنه ومكتسباته من|| فى علاقاتٍ من التعاون 
دون حيازة قدرة استراتيحية (التعينه مع كافة الأمم 
ذاتية . والدول والقوى المتضررة من 
نكل :قوئ الفيفينة العالية 
والَاِضّة للعولة الْمجْحفة أو المطالبة بعولة أكثر إنسانية» والداعية إلى 
قيام نظام عالمي متعدد ومتوازن القوى والمصالح. وخاصة تلك التي 
تنتمي إلى عالم الجنوب وتشترك مع الوطن العربي في الطموح إلى 
الخد 


ه ‏ بناء القدرة الاستراتيجية الذاتية 

إن الوطن العربي لا يملك حماية استقلاله وأمنه ومكتسباته من 
دون حيازة قدرة استراتيجية ذاتية : دفاعية وتنموية وعلمية وتقانية» 
يتحصن بها الاستقلال والأمن. إنه في حاجة إلى انتهاج استراتيجية 
تستهدف الاستخدام الآمثل للموارد والقدرات المتاحة بشكل منهجي 


ومدروس» وتجنيدها في سياسات تنموية قادرة على توفير أجوبة 
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للحاجات الاقتصادية والاجتماعية للوطن والمواطنين. وهو في حاجة 
المكفينة عاضية يعدئ متها المشنال المزفى ”قدي حنيا ‏ الملسة 
الاتعضادنة.. وهر اف حاكة لاسا قرملق الققالة وضدولا إل 
إنتالجهاء قم إنه قي حاجة إلى تطوير منظومته الدقاعنية بغطوير اليحنك 
الكلمي في المجال الدفاعي وبثاء ضناعة عسكرية عربية مشتركة 
متقدمة وعصرية لتحرير القرار الدفاعي العربي من شروط وإملاءات 
القوى المتحكمة في سوق السلاح. وليس في وسع أية دولةٍ عربية 
بمفردها أن تنهض بذلك لأن مواردها المحدودة لا تسمح به. وعليه. 
لا مناص من إطلاق استراتيجية قومية عربية للتنمية تعتمد التكامل 
والاندماج من أجل تعظيم القوة وبلوغ هدف حيازة القدرة 


الاستراتيجية الذاتية. 


ولكى تضمن استراتيجية حماية الاستقلال الوطنى والآمن 
لومي عر لقعا ال د علي «المج افر الوط ري 
وبصفة خاصة الصههيونية والأمريكية»؛ لا محيدَ لها عن أن تكون 
جزءاً من استراتيجية ممائَعة كونية بين القوى المتضررة من الهيمنة 
الأمريكية على مصير العالم. والرافضة لتلك الهيمنة» في أفق 
تصحيح حال الخلل القائمة في التوازن الدولي» وإصلاح مؤسسات 
الآمم المتحدة على مقتضى العدالة والديمقراطية والمشاركة المتوازنة 
في صناعة القرارء وبما يضمن مصالح الإنسانية جمعاء» وخاصة 
شعوب «العالم الثالث»» من أجل بناء نظام عالمي جديدٍ حمًا للأمن 
والسّلم والتعاون والفرص المتكافئة. ولا شك في أن القوى 
التي تجمعنا بها قواسم حضارية مشتركة تأتي في مقدمة القوى 
المؤهلة لأن تكون حليفة للعرب في مسعاهم من أجل بناء هذه 
الاستر اتيجية. 


١1 


ثانياً: استراتيجية الأمن الوطني والقومي 
إن نقطة الانطلاق في تصحيح وضعية الاستباحة التي يتعرض 
لها الأمن العربي بشقيه الوطني والقومي تكمن في صياغة مفهوم 
عربي مشترك يستند إلى المصلحة القومية» ويضع المصالح القطرية في 
اعتباره» مع التشديد على أن هذه المصالح لا يجب أن تشكل أدنى 
#بديد للأمن العربي ككل. 


١‏ - استراتيجية الرّدع 

وتقوم على مبدإ تنمية المقومات والعناصر اللازمة لردع العدو عن 
القيام بأي عمل عسكري ضد أية بقعة من بقاع الوطن العربي. وهذا 
يتطلب بناء منظومة دفاعية من قوات بحرية وجوية وبرية عصرية 
مجهزة بأحدث المعدات ومدرّبة على أحدث فنون القتال وبأعداد كبيرة» 
ومن نظام معلومات ورصد واستخبار عسكري متطور. ومن دون قيام 
طتاعة عبتكرية عوبية متقدمة تل السزاهات"الميوفج + سيظل ايراد 
المتلاخ :فيا غل استراتيجية الردع + “كما إنه مين دون خيازة قوة ودع 
استراتيجية مثل السلاح النووي - إذا ما تعذر إخلاء منطقة «الشرق 
الأوسط» من الأسلحة النووية ‏ لن يكون في وسع الوطن العربي رد 
الأخطار التي تحدق بأمنه واستقلاله. وهذا ما أدركبه» في السابق» 
دول مثل الصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية» فكان حافزاً لها 
على الانصراف إلى إقامة صناعة عسكرية تلبي احتياجاتهاء وإلى بناء 
منظومة ردع نووي تقيها الأخطار الخارجية. 


؟ - مواجهة التهديدات غير العسكرية 
وفي مقدمتها الأطماع الغربية التي لم تتوقف منذ اتفاقية 
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سايكس ديكو تلك :الثى قسمت أجؤاء من الوطن. العري إلى 
مناطق نفوذ. فقد ظلت الدول الغربية حتى في مرحلة ما بعد 
الاستقلال حريصة على ربط الوطن العربي من خلال سلسلة من 
المشروعات استهدفت تكريس تجزئته» وضمان استمرار تبعيته؛ كان 


الكبير أو الموسع» وغيرها من 
الرؤعداة: السياقلة»' لشن 
تعاقبت موجاتها خلال الحقب 
المختلفة. ولن يستطيع الوطن 
العربي الفكاك من إسار التبعية 


على الوطن العربي أن يشرع 
فوراً في وضعالمخططات 
اللازمة لسد الفجوة الغذائية 
من خلال زيادة الاستثمارات 
وتحقيق التكامل في السياسات 


الزراعية. 


ومواجهة محاولات اختراقه من 
الخارج إلا إذا تصدى بنجاح 0 0 
لهذه المشروعاتء, واتخذ منها موقفا موحّداء وتبئّى منهجا جماعيا في 
اللي 
ولأن مصادر تهديد الأمن القومي العربي لا تقتصر على الأطماع 
الخارجية واحتمالات غزوه واحتلاله عسكرياء وإنما تتسع لتشمل 
مصادر أخرى غير عسكرية تتعدد أوجهها وأبعادهاء فمن الأهمية 
بمكان أن يتبئى النظام العربي مفهوماً شاملاً للأمن يتضمن بالإضافة 
إلى البعد العسكري والسياسي - الاستراتيجي» أبعاداً أخرى تشمل : 


أ الأمن الغذائي 


حيث يواجه الوطن العربي انكشافاً غذائياً خطيراً بسبب عدم 
قدرته على تحقيق الاكتفاء الغذائي في السلع الأساسية» إذ إنه يعانٍ 


عجزاً غذائياً أخذ يتزايد في السنوات الأخيرة على نحو خطير بسبب 
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الزيادة السكانية وعوامل التصحر وشح المياه وتدهور الإنتاجية 
الزراعية في عدد من البلدان العربية» نتيجة إهمال السياسات الرسمية 
ا 0 
الزراعية الخصبة» ما يعرّضه للرضوخ للضغوط الخارجية» ويهدد 
استقراره الاجتماعي. لذا يتعين على الوطن العربي أن يشرع فوراً في 
وضع المخططات اللازمة لسد الفجوة الغذائية من خلال زيادة 
الاستثمارات وتحقيق التكامل في السياسات الزراعية. 


ب - الأمن المائي 


يواجه العالم وضعاً حرجاً بسبب تناقص الموارد المائية المتاحة 
واللازمة لسد احتياجاته المتزايدة» خاصة فى مجالالات النشاط 
الإنتاجى كالزراعة والصناعة وغيرها. ونظراً إلى الخلل الكدنين في 
وزيم للوازة المانية الدائجة حل 'صبعيه الوطى العزي كوو انج بناسة 
إلى بلورة خطط لتنمية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وتحقيق 
التكامل المائى على مستوى الوطن العربي ككل». وضمان حقوقه المائية 
التى ا له القانون الدولي تجاه الدول المحيطة التي تأتي منها 
النسبة الأكبر من الموارد المائية السطحية العربية. ْ 


مع تزايد المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرضء 
خاصة بسبب التغيرات المناخية والارتفاع المستمر في درجة الحرارة 
وما سيصاحبهما من ظواهر عديدة» سوف تتعرض مناطق كثيرة 
داخل الوطن العربي للغرق أو التصحر أو الجفاف. مما يفرض عليه 


إنشاء معاهد رصدء وإجراء البحوث اللازمة لدراسة التأثيرات البيئية 


ارد 


بمواجهة هذه المخاطر وتداعياتهاء وتنمية الاهتمام بالبيئة في البرامج 
التعليمية وفي الإعلام. 

د الأمن الاجتماعى 

تواجه مناطق كثيرة في الوطن العربي. خاصة في الدول النفطية 
قليلة السكان» ظواهر اجتماعية خطيرة» فى مقدمتها ظاهرة العمالة 
الأجنبية الوافدة التى ازدادت بشكل لافت للنظر خلال السنوات 
الأخيرة إلى درجة أن نسبة عدد المواطنين إلى الأجانب أصبحت فى 
بعض الأحيان أقل من .5/١‏ ولا يخفى ما لهذه الظاهرة من آثار 
سلبية في الهوية الوطنية والقومية» وفي الاستقرار السياسي 
والاجتماعى. ومع التشدندك على ضرورة حصول العمالة الوافدة 
للدول العربية على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية» فإنه يتعين في 
الوقت نفسه وضع استراتيجية قومية للعمالة والتوظيف تستهدف». 
على المدى الطويل» تصحيح الخلل القائم» والمحافظة على الهويات 
الوطنية والقومية لمختلف الأقطار العربية» باعتماد العمالة العربية» 
وزيادة أعدادها بالتدريج. وصولاً إلى تصحيح ذلك الخلل. 


وخر 


الفصل الثامن 


آليات تحقيق المشروع 


يحتاج كل مشروع إلى آلية عمل للتحقيق تتناسب مع قواه 
الاجتماعية» وتَلْحَظُ مواطن القوة ومواردها في المجتمع. وهذا ما 
ينطبق على المشروع النهضوي العربي حيث آلية تحقيقه تفترض أخذ 
المفظيات الثالية فى" لساك 


أولاً: القوى الاجتماعية والسياسية والوسائل النضالية 


في أي تصوّرٍ للقوى الاجتماعية والسياسية العربية التي قد تكون 
الحامل التاريخي للمشروع النهضوي؛ وفي أي تقدير للوسائل النضالية 
المفترض أنها الأنسب للاستعمال من أجل تحقيق ذلك المشروعء لا بد 
من التشديد على الموضوعات النظرية والسياسية التالية: 


١‏ إن أخطر ما قد يتعرض له المشروع النهضوي». عئل تصوّره 
آليات تحقيقه» هو النظر إليه بما هو كل لا ينتظر سوى التحقّق دفعة 
واحدة؛ نذلانن النظر لديا هو متلسلة هن المسازات الشتلفة 
والمتفاوتة» وسلسلة من التراكمات المحكومة بقانون التفاوت في التطور. 
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؟ - لا شك في أن المشروع النهضوي العربي يستند إلى قاعدة 
عريضة من القوى صاحبة المصلحة فيه» ومع ذلك لابد من الانتباه إلى 
أن القوى الاجتماعية العربية في حالة حَرَاكِ شديد وسيولة في وقائع 
التحول. ولذلك». فإن كل تعيين مبدئى لقوى افتراضية (قوى الشعب 
العاملة» الأمة» النخبة» الكتلة العاقية.م إلخ) قد يصطدم بوقائع 
اجتماعية معاكسة» أو قد يُسُقط من الحسبان قوّى جديدة أو صاعدة 
ربّما يرشحها الواقع لأدوار كبيرة. ولذلكء» فإن أهداف المشروع 
النهضوي وقضاياه ستظل تنتج قواها الاجتماعية التي تحملها حين تجد 
مصلحة فيها. ومن الضروري في هذا السياق ضمان مساندة 
الجماهير العربية للمشروع بحيث تحرص تلقائياً ودوماً على جوهره 
وتمنع أية قوى غير مؤمنة به أو ببعض جوانبه الأساسية من تعويق 
مسيرة النضال من أجل تجسيده وتوجيهها جهة الخوف. ويقتضي هذا 
أن تستمد من المقاصد النهائية للمشروع قائمة من المعايير والمؤشرات 
لتقييم عناصر القوة ومواطن الضعف. التي تنفذ منها التحديات» 
وتقدير القوى المضادة لمسيرته سواء في الداخل أو من الخارج 
والتحالفات بينهاء وكيفية التعامل معها. وهنا يجب أن تحظى العوامل 
الآنية والمستقبلية» وليس التاريخية» بالاهتمام» ما يستدعي إيضاح 
التكاليف والمنافع لكل من شرائح المجتمع» في كل من الأجل 
القصير والطويل» والتنبيه إلى الآليات التي يمكن أن تلجأ إليها 
القوى اللقيافة«حافة جلذ له لراعل الأول الف بيعل سج العبير 
الذي يصيب الأوضاع القائمة للوطن العربي وشرائحه المختلفة. 


وانطلاقاً من ذلك يتعين على حملة المشروع النهضوي أن يلحظوا 
مكانة كل فدات الشعب: العزي. وقواه:: بما فى ذلك تلك القى قد 
بشن المشرو تمصا ها في .فراحله الأولىافقل الرغم :من أذ القوي 
السياسية الذاتية للمشروع هي القوى التي ترتضي العمل بمبادثه. 
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ويفترض أن تكون الأكثرية» فمن المؤكد وقوف فئات أخرى في 
المجتمع ضده. فئات قد أدت بها الظروف المحلية والدولية» والأثرة 
السلبية» إلى ربط نفسها ارتباطاً نفعياً بالأجنبي» وخلق المتعاونين 
المحليين الذين ييسرون تنفيذ مآرب هذا الأجنبي: ويجنون من ذلك 
المنافع ضد إرادة معظم فئات الآمة ومصالحها. ومع مضي مشروع 
الوحدة العربية قُدُماً في حيّز التنفيذ وبروز محاسنه وجني ثماره. 
يزداد المقتنعون بجدواه ويتحولون إلى منادين به ومنضوين تحت لواء 
تنفيذه» ويلقى السائرون في ركب الأجنبي مصير سابقيهم. 


” - على الرغم من المسؤولية التاريخية للفصائل القومية العربية تجاه 
المشروع النهضوي العربي الجديد» والتي يتعينٌ عليها الخروج من حالة 
التشرذم والانقسام التي تعانيهاء فإن القوى السياسية للمشروع 
النهضوي ليست معطاة سلفاء وإنما هي قوى قيد التكوين مع نمو 
تناقضات الأنظمة الحاكمة» من دون أن يعنى ذلك تجاهل أدوار التيارات 
التولدة عن الفزة السايعة :<لى القومية والبمازيةوالاسلاسة والليزاليةة 
ويجب توقُع أفقَينُ اثنين على الأقل: الأفق الأول هو توقّع ما يمكن أن 
وده الضؤلات المععملة الآن :داحل التبارات الأربعة الرئيسة المذكورة 
من تركيبات متجددة» بل متغيرة. أما الأفق الثاني» فهو توقّع نشوء 
حركات جديدة» علماً بأن بعضها نشأ أصلاًء ومنه تلك الحركات 
المشمولة بتسمية الحركات الاجتماعية الجديدة أو حركات المجتمع المدني. 

؛ - تحتاج فكرة الطليعة» بمعناها التقليدي الموروث» إلى تمحيص 
نقديٌ» لأا بُنِيّت على فكرة الحزب العقائدي صاحب الرسالة التنويرية» 
أو على تنرّل النخبة «الواعية» بمنزلة من ينوب عن الجمهور. إن أيَّ تصوّرٍ 
العمل حو رافق مسري ديق الإيظاق من ناج إلامكبدال 
الأحزاب الشعبية (العقائدية 00 بالأحزاب الطليعية» أي استيلاد 
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الأخزاب الوسائل بدلا مخ الأكرات التى .هن أهدافٌ يذاعيا, ولا بن مه 
إعادة بناء الصلة بين الحزب والناس» على نحو تصبح فيه المرجعية في 
نحو يصبح فيه مبدأ تمثيل الناس والاحتكام إلى الرأي العام داخل 
الأحزاب وخارجها ‏ مقياساً لصواب رؤاها وبراجها والسياسات. نعم» 
للآأحزاب دور تربويٌ في 
لكنه لا ينبغى أن يكون تلقينياً» 
كل انيكوة قائما عل جوان: 
ولا ينبغي أن يتصور نفسه دور 
هداية تنبا ]إل اق :املق 
وفي مطلق الأحوال» لا يمكن 
فرض التغيير على الناس فرضاً 
بدعوى وجود مصلحة لهم فيه لا يَعُومَاء بل يجب أن يأني ثمرة 
اختيارهم ال حر واقتناعهم الواعي. والاحتكام إلى الرأي العام هو 
المقياس الأول والأخير في تغليب خيارٍ مجتمعي على آخر. 


لا بد من إعادة بناء الصلة 
بين الحزب والناس على نحو 
تصبح فيه المرجعية في العمل 
الحزبي للناس. لا إلى النصّ 
(العقائدي - الإيديولوجي). 


ينبغي عدم الخلط بين الدولة والسلطة حين الحديث عن 
المجتمع المدني وقوى التغيير الاجتماعية. إن الفكرة النيوليبرالية التي 
تضع المجتمع في وجه الدولة وتعتبر كل إضعاف للثانية قوةً للأولٍ 
تُسهم في توسيع فضاءات التعدّد والحرية» فكرةٌ خطيرة. إن الدولة - 
بماهى إطار السيادة على الأرض والناس والثروات ومنظومة 
التشريعات الشاملة للجميع وجملة المؤسسات التمثيلية والتنفيذية 
والقضائية - عنصرٌ أساسٌ. بل حاسمٌ. في البناء الوطني والقومي. 
وجهازٌ لا غنّى عنه في إدارة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. 
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ومن التفاق غير المجدي الادّعاء بأن لا دور للدولة ممكناً فى الاقتصاد 
والاجتماع الحديثين. ومن المنطقي أن يكون هذا اللدوو يونا فى باينا 
لحداثة تجربة الدولة فيهاء وهشاشة وحداتها الداخلية» وضرورة بناء 
وحدتها القومية. إن التمييز القاطع بين إضعاف الدولة والتحرّر من 
الأنظمة والمؤسسات السلطوية الاستبدادية ضروري هنا. ذلك أن 
إضعاف الدولة من كافة النواحى العسكرية والأمنية والاقتصادية 
والاتجماعية فك رنفني إن يعات الوحدة الوطنية» بل ربما أسهم 
أحياناً في تفجيرها. ناهيك بأن من المستحيل تصوُرُ أي تقدّم نحو بناء 
الوحدة القومية من دون الأخذ في الاعتبار الدور الحاسم الذي يمكن 
- ويجب - أن تنهض به الدولة في هذا المجال. 


1- ينبغي» فى مضمار الحديث عن موقع المنظمات غير 
الحكومية في المشروع النهضوي العربي ومساهمتها فيه؛ الاعتراف بأن 
قيامها آذَنَ بِتَمَلْمُْل وتحرّك عميقين فى المجتمعات العربية المعاصرة؛ 
وأ 6 "ستتيوليا فح اده الاضابات فقي فى اتعريية تقناع ان 
واسعة من المواطنين العرب بحقوقهم الأساسية» ونجاحها أحياناً في 
التخفيف من الآلام والحرمان لدى فئات من شعبناء» وفي فرض 
تشريعات أكثر احتراماً لحقوق الإنسان والبيئة والمرأة» ثم نجاحها في 
الزجّ بمئات الألوف من الشباب العربي في الشأن العام وإتاحة فرصة 
اتصال قطاعات منهم ‏ من الطبقتين الوسطى والعليا - بأوساط شعبية 
لم تتح لهذه القطاعات من قبل فرصة الاتصال بها والتعرف على 
مشكلاتها. لكن تقدير ما يمكن أن تساهم به في المشروع النهضوي 
لا يكفي أن يستند إلى تلك الأدوار الإيجابية» بل ينبغي استكمال 
صورته باستحضار الأوجه السلبية في عملهاء وأبرزها: 


أ إن قسماً كبيراً من المنظمات غير الحكومية في الوطن العربي 
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لا تنطبق عليه التسمية ذاتها. فبعضها أنشأئه أطرافٌ فى السلطة» أو 
لم يكن مستقلاً عن هذا الجناح أو ذاك من السلطة» وبعضها الآخر 
له انتماؤه الحزبي. 


ب - إن قسماً كبيراً منها مرتهبن لمصادر التمويل الخارجية وما 
تمليه من شروط وتوجهات وأولويات» غالباً ما تكون مشدودة إلى 
المركز الإمبراطوري الأمريكي والمنظمات الدولية التابعة له. 

ج - نادراً ما شكلت المنظمات غير الحكومية مدارس ناجحة في 
الديمقراطية» على الرغم من إعلاء معظمها الديمقراطية فوق سائر 
أهدافها. 

د جزأت المنظمات غير الحكومية المطالب الشعبية والمجتمعية إلى 


7 - فى العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والأحزاب 
المتتنا شنة؛ ا الأولى وكأنها تنافس الثانية» معتمدة فى تجنيدها 
القبباب .عل تقوو هولاة من الأخزاب لأسباب افنعى؛: لكن الذي 
قفن أن للقطة فر أن التطماي عبن اللتكوبنة تتجه جعينا إلى 
النشاطات القطاعية أو الموضعية». ولا تؤدي الأدوار المفتّرض بالأجهزة 
الحزبية تأديتها: في تكتيل المصالح والمطالب وفق رؤىٌ وبرامجٌ 
مشتركة» وتأمين انتقال الحركة والنضالات الجماهيرية والاجتماعية 
من المستوى المناطقي أو القطاعي إلى المستوى الوطني» ومن المستوى 
المطلبي والنقابي إلى المستوى السياسي. 


6 - يستدعي تحقيق المشروع النهضوي علا سي اميت نيا 
مشتركاً. وقد عرفت العقود المنصرمة تجارب عدة فى بناء أحزاب 
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عاملة على المستوى القومي. وسيكون من المفيد والضروري» عند أي 
تجربة مستقبلية من العمل السياسي العربي الموحدء الاستفادة من 
الأخطاء التي انطوت عليها التجارب السابقة» وبالذات تلك التي 
بع قت عتراق خدمة الحزية. ١‏ 


4 تكتسب أجهزة الإعلام» السّمعيَ ‏ البصري خاصة» أهمية 
خطيرة في تكوين الرأي العام كما في التلاعب به أو تزييفه. 
ويتوقف نوع الأدوار التي تقوم بها على نوع الوظائف الاجتماعية 
التي تنهض بها ونوع المضامين التي تحملهاء وعلى مصادر التمويل 
التي تتحكم في توجهاتها. ومع أن بعض الفضائيات العربية أتاح 
هوامش أمام تكوين رأي عام مشغول بقضايا المجتمع والوطن» 
وأفسح مساحاتٍ ‏ ولو ضيقةً - أمام التعبير عن المواقف الملتزمة 
بالقضايا الوطنية والقومية والاجتماعية» التي غيّبتها فضائيات 
التجهيل والتمييع المملوكة لأصحاب رؤوس لمر الك الرّيعية» فإنه لا 
معنى للبحث في فاعلية الدعوة والدعاية للمشروع النهضوي العربي 
من دون البحث في انتقالهما من الحيّزيْن الشفويّ والكتابي إلى الحيّز 
الإعلامي: المرئي والمسموع. وسيظل مطروحاً على قوى المشروع 
النهضوي حيازة أداته الإعلامية الفضائية المستقلة. 


٠‏ -ينبغي لقوى المشروع النهضوي العربي الاستفادة القصوى من 
الإمكانات المذهلة التى تُوَفْرها وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة» 
لتنظيم الاتصال بين أطرافهاء وتوصيل دعوتما إلى الرأي العام. 

١‏ يجب النظر إلى آليات تحقيق المشروع النهضوي العربي 
بالدرجة الأولى من خلال المنظور الديمقراطي. ويشتمل هذا المنظورء 
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لبن فقطة»:.عانخ.منظومة آلياك للتعقيل والسبيادة الشعييين» وإلنا أيضاً 
على عدد من الوسائل الراقية تحقق التوسيع الدائم لآفاق الحرية» 
وتأمين التسويات السلمية للنزاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
وسواها. وإن استلهام المنظور الديمقراطي يعني في المقام الأول السعي 
إلى التنافس على كسب الرأي العام بواسطة الانتخابات المحلية 
والوطنية» واحترام جدل الأكثرية والأقلية والتداول السلمي للسلطة. 


إن كل فكرة» مهما تكن سامية» ومهما يكن عمق اقتناع 
حامليها بأنها لمصلحة الشعب 
لاامعنى للبحث في فاعلية|| والأمة. لا يجوز فرضها بالقوة 
الذعوه والدعابة للمفرقع "١‏ . إن اريف انل دو أي 
النهضوي العربي من دوت || مشروع مجتمعي وفاعليته هو 
لمحتال اللناهنا من اكودين تبتي الرأي العام له. معبّرا عنه 
الشفوي والكتابي إلى الحيز بواسطة الاستفتاءات أو 
الإعلامي: المري والمسموع. الانتتخابات أو الوسائل الأخرى 
لرصد اتجاهات الر أي العام. 


ولا كان تحقيق المشروع النهضوي يفترض تغييرات جذرية في 
المجتمع والسلطة والعلاقة بين الدول العربية ذاتها والأمة العربية 
والعالمء فإن أهمية إيلاء الأولوية في التغيير للتغيير الديمقراطي 
السلمي تتزايد باطراد. 


قانيا: نحو 0 جسيد المشروع 


يجمع بين المشروع النهضوي العربي اليوم والمشروع النهضوي 
الحديث الذي انطلق في القرن التاسع عشرء واستأنف نفسه في 
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خمسينيات القرن العشرين الماضي» جاممٌ مشترك هو: إرادة النهضة. 
وغير خاف أن الإرادة النهضوية لدى الأمم ‏ كما لدى النخب - 
عملية مركبة يتداخل فيها المخزون الروحي والحضاري» مع التراكم 
المعرفي والثقافي» مع الوعي العميق بمسار حركة التاريخ وقوانينها. 
مع الاستعداد للتقدم والرغبة فيه. وهي اليوم - جميعها ‏ متوفرة 
كإمكانية لدى قطاع حيّ كبير من الأمة العربية وتحتاج إلى استنهاض. 
وترتبط إرادة النهضة بتعميم ثقافة النهضة داخل الآمة لإخراج 
مشروع النهضة من رؤية فوقية نخبوية إلى ثقافة جماهيرية. وهي ثقافة 
تزسخ أكثر كلما تهيّأت لها أسباممًا التحتية العميقة بالتربية: العائلية 


والمدرسية والجامعية والمؤسّسيّة. 


١‏ آليات النهضة ومؤسساتها 

أ إن المقاومة» من حيث هي تعبيرٌ ماديّ عن إرادة التحرّر من 
الاحتلالء آليةٌ دافعة في عملية النهضة. وهي ليست ضرورة 
والخططات الأحبية فعست» .يل لأن مشروعا عضوي لآ تكون 
روح المقاومة متقدة فى الأمة» كانت إرادتها فى النهضة عالية. 
وأخطر ما يمكن أن يدمّر إرادة النهضة إنما هي روح اليأس 
والإحباط والهزيمة النفسية. 

ب - مهما كانت إرادة النهضة قوية» وثقافة النهضة متسعة». فإن 
هوض الأمم لا يتحقق بمجرد الرغبة في تحقيقه» بل بواسطة عملٍ 
عقلاني دؤوب في إطار مؤسسات تحمل المشروع النهضوي وتَسَّده. 

ج - قد تكون المؤسسات السياسية» من أحزاب وجبهات 


نويل 


وتجمعات» هي العمود الفقري لسائر المؤسسات الأخرى» لكن عملية 
النهضة أشمل من أن تنحصر في عمل سياسيّ مؤسَّسيَء بل تحتاج إلى 
مؤسسات تغطى المجال الاجتماعىّ برمّته. 


د إن المؤسّسية ثقافة» في المقام الأول» وليست هيكلاً إدراياً 
فحسبء ولذلك فهي تفترض عقلاً مؤسّسيَاً تتحرر به المؤسسات 
0-6 الأهلية العربية - المفتَرَض بأن 
إن مشروعاً مضويًا لاتكون)] تنهض بحمل لمشروع 
المقاومة مضمونا له هو شرق || ٠‏ النيضيوئ من ظواهر القردية 
هش وقابل للانكسار. واتجشكدار الدراي والتتحوان 

وانعدام تقاليد التداول على 
المسؤولية والسلطة تما تزخر به المؤسسات الرسمية العربية التي تفتقر 
إلى روح العمل الجماعي. 


؟ - كيف نجسد المشروع النهضوي 

هذا المشروع هو الوعاء الاجتماعي الأكبر الذي يحتوي في داخله 
كل الأوعية الاجتماعية والسياسية في وطننا الكبير. فما من فرد أو 
مودي المتماقةة + ا وسبائية وقة يعاق لنت لكخرانه اكير 
منه. فهمومه هي هموم الجميع. ولا يمكن أن يكون تجسيده عملية 
سرية أو حكرًا على فرد أو منظمة سياسية أو اجتماعية. ولابد من أن 
يضطلع أشخاص ذوو مكانة علمية ودينية واجتماعية واقتصادية راقية 
من شتى أقطار الوطن العربي بمسؤولية قيادية في هذا الصددء وهم 
يؤمنون بداهة إيمانا لا يتزعزع بالمشروع بحيث يشكلون هيئة حكماء 
الأمة المتسامين فوق الفئات والطبقات والمصالح الخاصة أو الفئوية 
الحزبية أو العرقية أو العقائدية. 


ول 


وتضع هذه الهيئة برنامج عمل يمكن متابعته وتقييمه بوسائل 
تقييم مقبولة» مستفيدة بهذا من مراكز الأبحاث العربية ذات التوجه 
القومي ومن أنصار المشروع في كل قطر عربي. 
ومن المفروض أن يكون هذا المشروع القاسم المشترك بين 
الأحزاب القومية وكافة المؤسسات العروبية الثقافية والفكرية 
والاقتصادية» وأن تسعى إلى 
السو وار عطي رادقمو ٠‏ | قرب امه العربية انام درف 
اقوى العلاقات والتنسيق في ما الاختيار بين كنات 
بينها لتحقيقه. عديدة؛ إنهاأمامأحد 
ويقدض بي وضع المشروع خيارين» ثالث هنا إن 
القومي الوحدوي موضع 'أن تنهض وتتقدم وتنفضص 
التنفذ : عنها حالة التأخر والتقهقر» 
7 ا وإما ستزيد عُرُوتها تفككا 
- وجود دعاق مؤمنين 4 || ونسيجتها تماقا وفكرثها 
يحملونه إلى الافاق رؤية يُتَمَثْلهًَا العربية الجامعة اندثاراً. 
أوسع قطاع من الرأي العام 
العربي. وينبغي أن يتحى هؤلاء 
بمؤهّلات فكرية» ومناقب عالية» وصذقيّة لدى الناس» وانصرافٍ 


كامل عن إغراءات السلطة وصراعاتهاء ونَمْس وحدويّ وجواريٌ 
للتواصل مع القوى والتيارات كافة. 


- تنظيم حلقات حوار موسّعة يشارك فيها المثقفون» وصانعو 
القرار»ء ومراكز الأبحاث والدراساتء» والأحزاب والنقابات 


ومؤسسات المجتمع المدني» حتى يتحول إلى قضية عامة. 
- تكريس فكرة النهضة كهاجس. وجعلها موضوعا للتفكير 
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والدراسة في الجامعات وللتأليف والكتابة لدى المثقفين لينّسع نطاق 
رؤيته وتغذية تلك الرؤية بمعطيات فكرية جديدة. 

- فتح المؤسسات الإعلامية لمنابرها أمام مناقشات موسّعة 
للمشروع قصد إنضاج فكرته لدى الرأي العام. 

- اعتماد آليات خاصة لمتابعة التنفيذ كتشكيل «جماعات تفكير 
وتأمل» تتركز مهمتها في تنظيم لقاءات حوارية معمّقة حول قضاياه 
التفصيلية» أو كإقامة «مرصد خاص» بهذا المشروع لمتابعة المجريات 
السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية المتعلقة بالمشروع. 


لم تَعْد الأمة العربية أمام ترف الاختيار بين ممكنات عديدة؛ إنها 
أمام أحد خياريّن لا ثالث لهما: إما أن تنهض وتتقدم وتنفض عنها 
حالة التأخر والتقهقرء وإما ستزيد عُرُوتًا تفككاً ونسيجٌُها تمرّقاً 
وفكرتها العربية الجامعة اندثاراً. إن النهضة اليوم أكثر من خيارء هي 
فريضة وجوديةء من دون القيام بها سقوط وانحلال. وإذا كان للقوى 
الحيّة في الأمة ما تقدمه مشروع النهضة من رأي وتخطيط وتطيم 
وتوعية وتعبئة» فإن قابلة النهضة التي ستقوم باستيلادها هي جماهيرٌ 
الأمة الواعية للصلحتهاء المدركة لما حدق , بمصير الوطن والأمة من 
بو شيل عضوي 
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